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مجموعة الابحاث والتعليقات التي القيت 
ف الندوة الدراسية التنظم الاداري 
التى نظمتها الجمعية في شهر يي 
| شياطو آذار ه9١‏ 
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هذا الماشور الثانى» من همنشورات جمييتنا حوي جموعة 
الاحاث والتعليقات الي ألقتها نخبة من أهل الفكر 
أقامتها الجمعية في شهري شباط وآذار من هذا العام . 
ونظمت ا-دمعة هذه الندوة إجابة لطلب « اطيئة المر كزية 
يزودوها ممقئرحاهم حول أفضل السبل لإصلاح الادارة 
اللبنانية . وافتتح الندوة دولة-.رئيس الحكومة السيد رشيد 
كرامى » وشارك في جلساتها ومناقشانها أعضاء الحكومة 
العكاري » بالاضافة الى أصدقاء الجمعية واعضائها المعنين 
بالملوضوعات الادارية , 


ان جمعيتنا تعتبر في دستورها علم الادارة فرعا من 


» سقط خطأ ني المنشور الاول اسم السيد سليم نفاع من لائحة أعضاء 
الهيئة التأسيسية الجمعية . 
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فروع علوم السياسة الي تعنى مها »و هي تغهم بن أعضائها 
نخبة من الاختصاصين في الادارة العامة أو العاملان فيهاء 
وتنتهج سبيل رفع كل موضوع عام الى المستوى العلمي 
الححثف: 6 كيد تفاعلا” حيآ خلاقاً متواصلا بن أهمل 
الفكر وأهل 5 5 خدمة ار العام » ولذلك شعرنا 
الها في طلبعة من يقع عليهم واجب المشاركة على الصعيد 
النظري التوجيهي في عملية إعادة تنظم الادارة العامة . 
ونحن تعدر ب « أعادة تنظم الادارة وجنوىمتستسل4 
06000 00 12 0 اصلاح الادارة 
116400 ععتغهمةة تستدرلة. » عن قصد . ذلك ان الممهو ١‏ 
العلمي الاجماعي المحدد « لاعادة التنظم ) يذهب لأيعد 
وأعمق ثما يذهب اليه مفهومه الاصلاحي . فالمفهوم الأول 
يتناول امكان اقامة « نظام جديد أو علاقات أو قم 
جديدة » وخاصة بعد فّرة من الاضطراب التنظيمي أو 
من التغر السريع ١ن‏ 6 55 بسر كز الممهوم الأصلاحي قُِ 
5 سان و.. وظيفة الكائن الاجماعي دون تر كيبه ؛. 
ودلت الامحاث والمناقشات الى دارت في الندوة على صحة 
ما ذهيئأ اليه » ونخاصة ما بتعلق منها بعلاقة السياسة 
بالادارة . فأشار المحاضر الاستاذ اسكندر الى انه ليس 
بالامكان و ... اعماد حلول جذرية في هذه الناحية » 
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لاا قد تؤدي الى تغوير 2 نظام الحم القائم » » ولكن. 
المحاضر الد كتور يونس اعتير اعماد مثل هذه لخاول. 
تمهيداً واجباً لآي اصلاح اداري حقيقي » لان هنالك. 
و علاقة سببية الزامية بين السياسة والتنظم الاداري » اذ 
ان لا آدارة نك ولا عدالة اجماعية ممكنة ولا تشريع 
تقدمياً قومماً في ظل حياة سياسية فاسدة ومتخلفة . » 
ولذلك أكد دافن على انتقال القيادة التوجيهية والسياسية. 
وبالتاليى القيادة الادارية « الى ايدي الاجيال الطالعة 
المثقفة » .. كمتطلب أساسبي هام ( ... يصلح مثالا 
للمتطلبات ابي نطلق عليها أسم المتطليات السياسية الانسانية 
للاصلاح العام , . والتقى معه في هذا » المحاضر الاستاذ 
ا بست في نظرته لعملية إعادة التنظم الاداري كجزء 

من . مشكلة امحاد نظام سياسي افضل .. » يثفق مع 
0 كل بلد وامكاناته المالية . وذهب وزير سابق 
شارك في مناقشات الندوة الى حد التأكيد على ضوء خير ته 
في السياسة والادارة » بان أي حت لاعادة التنام الاداري. 
لآ بيدا من تغيير نظام الحم في لبنان وتصيره رئاسياً هو 
حت عم 

ْ و لا نتبى هنا ايا من هذه الآراء » لآن كل ما 
لعتمك هو اخرية التأمة لجميع محاضرينا ومعلقينا بي ابداء 
ما عندهم من افكار ؛ مع احيرامنا لحقهم في الدفاع 
عنها . و كل ما عنيناه هو ايضاح منهج البحث من خخلال. 


تحت #ه “يبتنه 


اختيار موضوعه العام ومختلف فروعه أو تقسماته . وكا 
علي عليئا الرغبة ىُْ تعميقق البحث تفضيل كأمة ( تنظم 0( 
على ( أصااح » © فقد أملت هي علءنا ايضاً التوسع من 
بحث الادارة وحدها »ء الى التطرق لتطلباتها السياسية 
والقالوقة والاليسة ‏ الأن الافارة وى «١‏ الاداة المديرة 
التعاونية العمّلانية م للدولة اللخحديثة ع له مدن ان تدرس 
دراسية علمية إلا في السياق العام لجميع مقومات الدولة . 
وقد سلك هذا النهج علاء الادارة في العالى في أحدث ما 
أصدروا من دراسات عنها . وهذا ما اشار اليه العالم 
« دوايت ولدو م ي كتيبه التقيم عن ( دراسة الادارة 
العامة , »© الذي ذكر فيه ان علم الادارة العامة كان في 
نشأته الأولى نزاعاً الى الاستقلال بتأشر ما كان عليه من 
حداثة » وما ان أذ بالنضج مر ل الى التعاون مع 
العلوم الاخرى المتصلة بالادارة العامة » وخاصة العلوم 
الاجماعية بما فيها علم السياسة » والتاريخ » وعم الاجماع , 
والانير بولوجيا * وعلم النفس الأجماعي ) وعم الالتمياد. 
ولم ممل «١‏ ولدو » الاشارة الى بعض العلوم الطبيعية 
والسلوكية والتكنولوجية » وخلص من ذلك الى انه « ليس 
هناك عل لا اتصال له بالادارة » كا أن للدراسة الادارية 
اتصالحا بكل علم ) . 

وقد سرنا على هذا النهج في حدود امكاناتنا المتواضعة» 
وشعارنا هو أن البيحث الاداري كالتنظم الاداري 5 


بمأاحه 


هو عملية متصلة ودائمة » اعاننا فريق من مفكريئا 
واختصاصيينا واعضاء جمعيتنا على ان شر الآن بعض 
وجوهها المنهجية والسياقية والتطبيقية » وعلى أن نستعرض 
اختبارات بعض الاثم حوها » ولكن هذا الذي انجزنا » 
والذي نشكر كل الشكر كل من أسهم فيه » ليس في 
نظرنا سوى بداية اولى لاحاث أعم واشمل » يؤدي من 
خلال فكرنا العلمى رسالته اللانهائية في توجيه الادارة من 
حيث هي ادارة » وني دفع ادارة بلادنا نمو الافضل . 
« الجمعية ع 


ا مسربى - 


للتنظيم الاداري 


قواعد عمل البيئة الم ركزية 


للاستاذ الحامي مانت الزين 
عضو الهيئة المركزية 
|الاصلاح الاداري 


سيداني 3 سادني 

الشكوى من الادارة في لبئان عامة والفوضى في أغلب 
'الدوائر شاملة » والحال ني الاجهزة يتفاقم يوماً بعد يوم 
حتى كاد ان يزهد اللبناني في أي اصلاح أو نحسين . 
.وكادت ان تتركز ني ذهنه حكمة القول الأثور عن 
.فان زيلئد الذي نصح بابقاء 2 مضع على ما هي عليه » 
بعد ان نفض يذه من الاسهام في تقوم الأعوجاج . 

الا ان للحاجات التطور الاجماعي ؛ وللمعطيات العلى 
.الحديث » قرة خخارقة تنفذ الى ل وتفرض حلولها 
.فرضاً » وتلزم من لا يزال يكنز بين جنبيه رصيداً *ن 


دغ 


الوعى والاخلاص والشعور بالمسؤوليات ان يأخذ مباء وان 
يطبقها في مجتمعه الذي يريد بسه الجير 00 الى 
الكمال . ان التطورات في عالنا الحديث نحم على كل 
مجتمع يبغي الخفاظ على نفسه أن محسن ادارة احواله 
وكيا قال احدهم بان الحياة الاجماعية نخلق للدولة اعباء 
ومسؤوليات متزايدة يوم بعد يوم . ومن اجسل القيام 
والاضطلاع سا » على الدولة ان تستنجد بالعلم 
وبالتكنولوجيا . 

وان كل مواطن هنا مدعو ان لا يقف موقف, 
اللاميالاة » لانه لا ممكنه انمخاذ مثل هذا الموقف مهما 
كانت أوفاعه بوظووه .بل غلية. أن رقت عن الدولة 
موقف الحذر فى «دطاليتها بتحمل اعبائها ؛ لان لهسذه 
الاعباء تأثيراً مباشراً على حياته ورفاهيته وصحته ومصالحه. 

تقد حان الوقت في لبنان » ان نباشر عملسية تنظم 
الادارة على أسس علمية ثابتة راسخة » وان يكون سلاحنا 
في هذه العملية العم والجرأة » والرياح اليوم مؤاتية » 
والمناسبة جاهزة . فحكومتنا قد نالت سلطة اصدار المراسم 
الاشراعية » وان هذه المناسبة بالذات والنتائج جم الي 0 
عنها هي الى ستشكل مدار حديي اليسحم 0 » ذلك 
الحديث الذي سيتناول القواعد الى انتهجتها الهيئة المر كزية 
للاصلاح الاداري » الي كان لي شرف الانتساب الى عضويتها. 
وععبى ثان ان مهمبي ستقتصر على بسط ما محري داخل 
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تلك الحيئة نحقيماً اهدف الذي من أجله الشئت » عنيت 
يذلاك الاصلاح الاداري . ولقد كنت ع أن أقف بينم 
الموقف الذي أقفه الان بعد مدي شهرين من الزمن » لان 
انفاء ا موضوع حقه يعوزه مثل هذه المهلة »ع ومرد ذلك 
ليس لضيق وقبي » بل لان طبيعة العمل الموكول الى 
الحيئة المر كزية للاصلاح الاداري ©» ومن م طريق تنفيده 
بحمان مثل هذا العريث © كا سآبين لنضراتم في سياق 
الكلام 

إلا ان حادثة معينة بالذات هى البى حدت بى للنزول 
عند رغية جمعيتم النيرة لأحدن؟ واستمع اليم 50 
اللحظة دوتما حاجة للانتظار والتمهل . أما هذه الحادثة 
فهي ان الميئة المركزية اثر اول اجماع عقدته للتعارف 
وتنظم سير العمل ٠‏ توجهت الى الرأي العام والى كل 
مواطن بنداء رحبت فيه بأي اقتراح أو مشروع يرد منه 
اليها ما دامت ضيالة الجميع المنشودة هي نحقيق الاصلاح . 

ولذا أصبح لزاماً علي' ان احدثكم منذ الآن عن 
مو ضوع اردكم ان احدم به ع لانم انم اعضاء الجمعية 
للعلوم السياسية » والحفل الكريم » في طليعة المواطنئن 
الواعين . فمنثم المثقف ع ومنسم صاحب لايس 
ونتحلون جميعاً بروح التجرد والاخلاص . ومن أولى 
منكم بأمور طرق الاصلاح والمساهمة في محقيقه والعمل 
على تنفيذه . 
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ولا بك 8 للبدء 5 حو ض الموضوع ء من أن أرسم 

32 صورة عن المراحل الي مرتاء وأدت بالتالي الى 
ل الطيئة د للاصلاح الاداري » ثم ألج الى 

3 القواعد الى انتهجتها هذه اطيئة نحقيةًآ للمهمة الي 

تعلمون ؛) سيداتي وسادني ؛ بلا ريب © ان مجلس 
النواب قد أقر خلال شهر كانون الاول سئة ١488‏ قانونآ 
أجاز مموجبه للحكومة ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسم 
اشر اعبة لدة ستة اشهر في المواضيع الأتية ؟ 

0-0 التش ريع الماللى والاقتصادي . 

؟ - الامن ١‏ العاء والسلامة العامة , 

.» التنظم الاداري؛ تنظم الادارة والاداراتالعامة‎ ١ 
. نحديد الملاكات » انظمة الموظفين‎ 

4 - التنظم القضائي ؛ مجاس الشورى + المحكمة 
الادارية الخاصة . 

ه ‏ المصالح ذات الاستقلال المالي والاداري والصناديق 

4 المرسوم الاشراعي رقم 6 تاريخ ١١‏ كانون 
الثاني سئة ١9868‏ المتعلق بتكايف لمان خاصة بو ضمع 
تصامم بعضص الاشغال 

ا . قانون الموازلة . 

بم الاسلحة والسير 1 

8 الاعيادات اللازمة لهذا القانون . 


ات 


ويعمل هذا القانرن في اليوم الثاني من لشره في 
الجريدة الرسمية . 

وقد نشر بالفعل في الحريدة الرسمية في عددها رقم ١ه‏ 
الصادر بتاريخ ١‏ كانون الاول سنة ١9608‏ وبتاريخ 
* كانون الاول سنة ١988‏ صدر المرسوم رقم ١9“‏ 
قضى بتشكيل هيئة ندعى الميئة المر كزية للاصلاح الاداري)» :. 
ونحتوي هذا المرسوم عل احدى عشرة مادة »اذكر منها 
الآن مادتن فقط على سبيل التو ضيح الفوري » الاولي 
والاخيرة ؛ على أن اعود لاتبسط في المواد الاخرى لا لما من 
صلة وثيقة بموضوع يثنا الحخاضص . 

اما المادة الأو لى فل حددت مهمة اطيئة بتقسسك م 
الاقتراحات في جميع المواضيع المي تشملها سلطة المراسم 
الاشيراعمة : وباعادة تنظم جميع ادارات الدولة بنية رف 
مستواها وجعلها أداة صالحة للقيام بالمهمة الموكولة اليها 
بصورة تنظبق الى اقصى حد على حاجات البلاد . وتتلفى 
الهيئة التوجيهات العامة من مجلس الوزراء . ظ 

أما المادة الاخيرة فقد ألزمت الهيثة المركزية بأن تنجز 
مهمتها في مدة لا تتجاوز الثلائة أشهر من تاريخ نشر 
المرسوم ١‏ 

وني اليوم الذي صدر فيه المرسوم رقم ١9#‏ »2 أي ني 
5 كانون الاول سئة ١9484‏ صدر مرسوم آخر محمل 
الرقم ٠١5‏ قضى بتسمية الاششخاص الذين يؤلفون اطيئة. 


عد 18 اح 


المر كزيه ويبلغ عددهم اربعة وعشرين عضو بنسة ثلث 
هذا العدد من بين موظفين معينين » وبنسبة الثلذن من ببن 
أشخاص غير موظفن وسر أسهم جميعاً الاممن العسام 
مجلس الوزراء ١‏ 

ولا بد لي هنا من تبديد ما ممكن ان يكون قد علق 
وض الاذهاة: من اناو كان هرو آل ها درت 
بعض الصحف المحلية من ان اعضاء الهيثة المر كزية للاصلاح 
الاداري » ينقسمون الى لحنتدن نة تنفيذية 'تتألف من 
موظفين » ولحنة استشارية تتألف من اششخاص ليسوا 
موظفين . والحقيقة هي انه ليس هناك من لجحنة تنفيذية او 
لجئة استشارية » سواء أأخذنا بنص المرسوم نفسه » ام 
اخذنا بواقع الخال » فاعضاء اليئة المركزية لا يقوم بينهم 
ا مين ؛ وهم متساوون في الصلاحيات وفي التمتع 
و : : 

وكان من الطبيعى ؛ بعد ان تركزت الحيئة المر كزية 
في اطارها القانونى ان تبدأ عملها » فكيف بدأته ؟ 

لعن .فلات أوك. حلساتناة. التعار فته 4 نآو +الاحرى 
تكرر التعارف » ثم بوشر فوراً بوضع نظام داخلي للهيئة» 
فوضع هذا النظام واقر في حلي اللحنة ماودو الت من 
ثلاثة فصول ومن عماني عشرة مادة , 

وبموجب هذا النظام الداخلى » تألف من اعضاء اطيئة 
لمر كزية لحان سبع دعيت باللجان التحضيرية : ومن المفيد 
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لاغراض البحث وتفصيلا لما ورد في القانون القاضي 
باعطاء الحكومة حق اصدار مراسم اشتراعية » ان لمحدد 
المهام التي انيطت بكل من هذه اللجان السبع . 

تولت اللجنة الاولى الادارة وقانون الموظفين ومجلس 
الحدمة المدنية واعداد الموظفين وتدريبهم ونحسين أساليب 
العمل الاداري . 

وتولت اللجنة الثانية التشريع المالي ووزارة المالية 
وديوان المحاسبة والمحاسبة العمومية ووزارة الريد والبرق 
واغاتهف . 

وتوالت اللجنة التثالثة وزآرة الدا خحلءة وتنظم ادارة 
المناطق والامن العام والسلامة العامة والاسلامحة ووزارة 
العدلية . التنظم القضائي ومجلس الشورى والمحكمة الادارية 
الحاصة ‏ وزارة اللخارجية والمغتريين ‏ وزارة الانباء . 

ب :وثولتك اللحنة الراعة التشريع الاقتصادي ووزارة 
الاقتصاد ووزارة الزراعة ووزارة التصمم العام . 

وتولت اللجنة الحامسة © وزارة الاشغال العامة 
أصااح والصناديق المستقلة .. اللجان الانشائية اللخاصة 
وكواذين السير . 

-دوترلت التعة. السادمة بوذارة الأزية الوطنيسة + 
'والفنوثف الجحميلة ووزارة الصخة ووزارة العمل والشؤون 
الاجماعية . 
وتولت اللجنة السابعة امر التنسيق والصياغة » وعرفت 


به ١‏ التنظم الاداري (؟) 


هذه التسمية » وهى مؤلفة من مقرري اللجان الست الى 
سبق كوه : ا ١‏ 

وبعد أن اكتمل مرة ثانية للهيئة المر كزية اطارها القانوني 
الداخلي » وجب عليها ان تباشر بتنفيذ المهمة الملقاة على 
عاتقها » فكيف عملت » وماذا عملت حبى الآن © ومبى 
سيم عملها ؛ وكيفف سيكون عند أمامه ؟ 

للرد على هذه الاسئلة »: لا بد لنا دوم من أن لعود 
الى المرسوم رقم ١9#‏ الذي انشاً المهيئة المركزية للاصلاح 
الاداري ورسم مهامها وحدد صلاحياما . 

نصت الخادة الرابعة من المرسوم ١91‏ على ان تتولى 
جمع المعلومات واعداد الدروس والاقتراحات في كل 
وزارة لمنة تدعى « جخنة حمل تتألف من موظفان وغير 
موظفاين من ذوي الاختصاص والحرة يعينون بقرار من 
الوزير المختص بعد استطلاع رأي الحيئة المركزية وموافقة 
لمن الوزواة: ,. 

ويمكن أن تنبثق عن لحنة العمل » عند الاقتضاء » 
لجان فر عية حسب الحاجة والمواضيع والاختصاصات وعلى 
الموظفين الذين يعينسون في هذه اللجان ان ينقطعوا مبدثياً 
عن الهم الاساسية و مخصصوا اوقاتهم للمهمة الموكولة اليهم. 

وقد تشكلت اخسراً بالفعل هذه اللجان بعد اذ ورد 
كان بالأمكان: ‏ ته عد وكات هيا الاظك اول ياقرة 
تلمسها الحيئة المركزية في مستهل عهدها » من بوادر الخلل 


بد ارلا جبد 


الاداري ي هذا البلد . 

وعلى اثر تشكيل لحان العمل » عقدت اطيئة 
المركزية اكثر من جاسة ناقش اعضاؤها خلاللها مسألة 
كيفية توجيه اعمال لحان العمل » خاصة وان المادة السادسة 
من المرسوم رقم 1١9*‏ قد نصث على إن توجه ألشهيئكة 
المر كزية اعمال لان العمل وتسقهاء وتشرف عليها في مختلف 
مراحلها » وتلاحق انجازها طبقاً للمبادىءوالخطط ابي ترسمها 
والمواعيد الى تحددها لا . 

ولكى تقوم اشيئة المر كزية مهمة التو جيه هذه )» وجبه 
عليها ان تسر شد بالنص القانوني الذي اخرجها الى حيز 
الوجود اي المرسوم ة وعللى ضوء هذا المرسوم 4 
فائه كان لا يد للهيئة المركزية ان تستهدف الامور التالية 
وتعتمدها كقواعد صالحة لتحقيق الاصلاح الاداري 


اولا : فما حص المهام والمسؤوليات : 

ديد مهام كل موظف » وكل وحدة ادارية > 
وكل ادارة عامة . 

- اعادة تقسم الوحدات الادارية على اساس المهام 
المطلوية نذا : وتأمين الانسجام المطلوب بن مختلف هدم 
الوحدات والقضاء على تيارب الصلاحيات : وتشابكها . 

ليد يك مسؤٌولية الموظفين من جميع الفئات . 

توسيع صلاحيات الرؤساء. المسؤولن مباشرة عن 


داقو 


العمل وحملهم على الاضطلاع لا واعفاء كيار الموظفين 
كن اعباء الاوراق والمعاملاات وال ١‏ تلشكليات 5 


ثانياً : فها خص المعاملات : 
الغاء المعامللات الى لا لزوم لا 
هم لوط الافاليت الوا وتوحمدها 
نحديد المهل ابي جب ان ينجز فيها الموظف المعاملاات 
1 اليه 
أنيحاد لا مركزية واسعة تساعد على امام المعاملة 


قي اقرب محل 0 من مر كز اقامة المواطن . 


الث : فها خخمص وسائل تنفيذ المهام : 
- . امكانيات العمل في كل وحدة ادارية بغية 
القضاء على الصعويات الى قد تعترض التنفيذ » وممئن 
الوحدة ا الاكمل وبأقل كلفة ممكنة. 
فرض استعال انواع موحلة من ادوات العمل 
( مفروشاتآلات ‏ مطبوعات . سجلات -. اوزاق )ني 
جميع الوحداتوتزويدهابوسائلعمل؟ لية كلا كانذلك ممكنا . 
5 تنظم حفظ الاوراق على اسس حديثة . 
رابعاً : فها خحص مراقبة التتفيذ : 
الممساد رقابة دائمة من الرئيس على اللمرؤوس ي 


جميع اطوار التنفيد 


تم 108 حت 


جعل ممثل الحكومة في كل منطقة ادارية مسؤولا” 
عن حسن سير الاعمال وعن تنسيقها في جميع دوائر الدولة 
الموجودة في منطقته » وذلك دون التعرض للناحية الفنية 
من العمل . 

فرض رقابة فعالة عل المصالح المستملة » وذلك دون 
افساد ميدأ هذا الاستقلال . 

تعزيز التفتيش في جميع الادارات العامة » وتوجيه 


خامساً : فيا خص الوظائف والموظفين : 
الغاء الوظائف غير الضرورية » والنظر في امكان. 
سان اوضاع الموظفين الباقين : 
.ا بعاد المداخيللات السافية او اي ضغط آخخر عن الموظفين . 
ايحاد معهد وطبى للادارة يعنى اول" باعطاء الموظفين 
الوضودين فى الخنمة اغافة .ادارية هالة > .وتدرييهم علا 
عل المهام الملقفاأة على عاتقهم » وثاناً بتحخر يج اشخاص 
اكفاء » لاشغال بعض الوظائف الرئيسية الى يتوقفب عليها 
حسن سار الادارة . ١‏ 
امجاد هيئة مستقلة تدعى ( كا ى الددمة المدنية ع تعبى 
بشو ون الموظفين وبالاطلاع 7 عل سير الادارة بغية 
4" ما يؤول الى نحسينه 


ال 


وم يغرب عن بال الطيئة المر كزية لضام الاداري»؛ 
وهي الي تؤمن بأن الادارة جسم كامل يتألف من اجزاء 
مشاءكة عفاد متفاعلة » مكن أن يؤدي خلال واحد منهأ 
الى الاخلال بالاجزاء الباقية » وبالرغم مسن ان المرسوء 
برقم 197 قد أناط بها تقدم الاقتراحات في جميع المواضيع 
الى تشملها سلطة المراسيم الاشتراعية 4 قان: الحيكة. الل كووة 
رأت أن اقتراحاتما الاصلاحية ممكن بل يجب أن تتناول 
مواضيع لا تشملها ساطة المراسم الاشتراعيةء اذا رأت في 
ذلك ضرورة لازمة من أجل نحقيق الاصلاح الاداري 
االمطلوب. دعل هذا 0 تمد اوعزت الحئة الادارية الى 
لجان العمل من أجل تأدية مهمتها أن تعتمد القانون الذي 
حول الحكوه مة لمدة ستة بير اصدار المراسى الاشتراعية 
والمرسوم رقم ١9#‏ والنظام الداخلي الينة ودف القواندن 
او الاسس او المبادىء الي يجب أن ع عليها الاصلاح 
الاداري . 

ومن اجل تسهيل مهمة لحان العمل وبالتالي محقيق 
الاصلاح المنشودء فان اليئة المركزية قد أوضحت لما 
الاجهزة الى تتعاون معها اي اللجان التحضيرية الي 
نبثقت عن اليثة المركزية » ثم رسمت الها طريقة عملية 
لتنفيذ العمل » فأوجبت على كل للنة عمل ومن أجل 
توحيد الحطة الى مجحب أن تنهجها لحان العمل ان تستعمل 
5 تقدم المعلومات 0 الاوضاع الحالية بماذج ستة , واليم 


5 


ضورة طقنقنية عيذ عن مفسوةة كل عن عله الناذع 
والغاية منه : 

عوذج رقم ١‏ يعرف بالمخطط العام والغاية منه 
سان مختلئى الوحدات الادارية التابعة للادارة العامة ٠»‏ 
وكيفية ارتباطها يعضها ببعض . 

عوذج رقم ؟ ‏ ويعرف بتوزيع المهام في كل 
وحدة » والغاية منه بيان المهام الي تضطلع مها كل وحدة 
وكيفية توزيعها بين الموظفين . 

موذج رقم عب وبعرفقف بجدول اعمال الموظف ع 
والغاية منه احصاء مختلف الاعمال التى يقوم مما الموظف 
وعدد الساعات الاسبوعية الى يه لكل عمل ع وذلاك 
توصلا الى اعادة توزيع الاعمال بن الموظفين عند الاقتضاء 
وتحديد جهاز الوحدة يأدنى حد ممكن . 

موذج رقم 4 - ويعرف بتحليل المعاملات ي كن وحدة 
والغاية منه تحليل الحطة الي تنتهجها الوحدة في معالمجة 
المعاملات المو كولة اليها . 

عموذج رقم 5ه وهو عبيارة عن وصف باني عن 

موذج رقم “- جدول بلمعدلات والآلات الي 
تستعملها الادارات العامة » والغابة مئه اعطاء فكرة عن 
المعداث والالات الى تستعملها الادارات العامة . 


1 


وقد طلبت اطيئة المركزية الى لحان العمل أن تستهدف 
في اقتراحاتها الامور الرئيسية التالية : 

المعاملات ‏ الموظفين ‏ المهام والمسؤو لياتب ‏ وسائل 
تنفيذ العمل إقتر احات اخرى بمكن أن تستنسبها لحان 
العمل » النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها لان 
العمل تحقيقاً للاصلاح المطلوب . 00 

ولى تنس اليئة المركزية الحكمة القائلة أن الوقت من 
ذهص »2 فحددت للجأن العمل بالاتفاق مع 7 اللحان ع 
مهاة قصوى لانجحاز المهمة الموكولة اليها. وأن لحان العمل 
جادة الآن في اعداد الدروس والاقتراحات الي تراها 
مناسبة» وهي على صلة تامة بالحيئة المركزية اما عن طريق 
اللحان 00 المختصة أو عن طريق مقرري ذه 
اللجان . وستودع الى اليئة المركزية حصيلة اعمال 
لحان العمل في مدة قريبة » ولذا لاعكنبي التحدث. منك. 
الان عن هذه النتائيج . 


كفية لتسلاسل والارضاط دان الأحية 5 
سحاد المرسوم رقم 4 التسلسل بان مختلف.. 
الاجهزة الي تساهم في العمل على الصورة التالية . 
لحان العمل : (مع ماينبثق عنها من لحان فرعية ) : 
تقدم هذه اللجان نتائج دراساتها مع اقتراحاتها الى الميئة 
المر كزية الممثلة باللجنة التحضرر ية المختصة . ش 


ا 


. اللجان التحضرية » تقوم مقام الحيئة الحمركزية تجاه 
كل وزارة أو ادارة عامة أو لجنة عمل . 

الهمئة المركزية : واليها تقدم اللجان التحضير يةاقير احاءبأ 
مستندة فيها الى ما قامت به من دراسات وانحاث والى ما نجمع 
لدسها من آراء واقتراحات » ومنها اقتراحات لحان العمل. 

| وتضع الحيئة المركزية اقتّراحات اللجسان التحضيرية في 

صيغتها الاخيرة وترفعها الى رئيس مجلس الوزراء. 

وتتلقى الحيئة المركزية التوجيهات من مجلس الوزراء . 

هذا هو الواقع الذي نحن فيه عمدت جاهداً اعطاءم 
عنه صورة صحيحة متحاشياً عن قصد امر النقد او التقريظ 
تار كا لكم انم 
زملائي ني اليئة المركزية بعد مرور شهرين على اجماعنا 
الحاللي لنطلعكم» إن شكتم » على حصيلة عملنا وتترير النتائج 
التآى وصلنا اليها » اتمبى على مجلس الوزراء وهو الادارة 
التتفيذية » أن يلتفت الى ما قاله أحد رجال الاصلاح 
الاداري بالفرنسية : 


هذه المهمة » وبانتظار ان اقف أنا أو أحد 


21176 اه عتان1آطتام غزمة عمأ[اء 'تتن0 ,اه 6ألطتامة1 عابده 1 » 
6 ,]01120562 12 نان 50121265 5ة1 غأمع1[ة3؟ عننو عه الناولا 
601811 #صدمه 56 كنهو علاعه انوعد ع10621 ممناهةنأكتستسصلف 
-غغصا ,معاطقصىق و«عمتتصمط 5ع عنتن كمم[عطءة 5عة كناما فصقل 
.د عغطعة) قدت[ ذ مغناممةغل أدموة أهء 5185 


2 


وبانتظار هذه المهلة ايضاً 2 اعتقسلد أله وجب 3 2 
اعناقكم حق اسهامكم معنا في التوجيه والبناء واللاصلاح 
آملا من مجلس الفكر الذي هو ام ان يزودونا بالآراء 
القيمة والتوجيهات الي يرتثيها » والسلام عليح . 


3 


.مدير الادارة في مصلحة الايطانى على محاضرة 
الاستاذ أأزئ 


اعود بالذكرى الى الماضي القريب او البعيد لارى 
المشعد الدراسى الذي كان جمعبي بر فيائي وصديمي الاستاذ 

صليان الزين . 

والذي كان يشهد المناقشاثالبي كانت تدور بينناء وهي 
لم يكن هدفها الا < تغرف من نصرات الكتاب ومن نعم 
إلثمافة و كرام 8 الشهية 0 

واجدني اليوم امامه بموقف مشابه لكني أن اتناقش 
2 هذه ألرة معه . 

وان كلفت ان اعلق على محاضرته القيمة فلن يرتدي 
تعليقي طابع حدة الشباب» كا كنا نفعل من قبل بل آمل 


ال كك 


ان تكون كلاتى متممة لبعض النقاط الواردة في محاضرته. 

مد مكنتني صداقي مع الاستاذ الزين من الاطلاع 
سلفاً على محاضرته » وسهلت مهمني لاعلق على النقاط 
الاريع التالية : 

النقطة الاولى : تتعلق بتأليف اليئة المركزية للاصلاح 

الأداري :ا 

ذكر المحاضر بان الطيئة مؤلفة من موظفين وغير موظفين 
ورغب ل أن مدو ها ن الأذعيان من قاس كاله أن 
الأول يكونون لجنة تنفيذية والباقن يشكلون لجنة استشارية. 

نم انتقل الى القول انه ليس من تمبيز بين اعضاء 
الهيئة » فكلهم متساووكث من حيث الصلاحيات وي 
التمتم مها . 

هذا صحيح واكيد . لكن المرسوم الذي انشغت عوجبه 
الميئة لم يأت على ذكر الصلاحيات فحسب بل انه اشار 
ايضاً الى مسؤولية بعض الاعضاء - ولعنصر المسؤولية على 
ما تعلمون اهمرته في تنفيذ العمل وحقيقه . 

والمادة الثانية من هذا المرسوم تنص على ما يل : 

تتألف الخيئة من : 

موظفين مسؤولين عن نحقيق العمل في جميع مراحله . 

شخصيات ًا من دراسانما العالية واخختباراها العملية 
ما يؤهلها لابداء الرأي 2 شأن الاصلاح المنوى نحقيقه . 


ا 2 


وهكذا فقد توزعت المسؤولية وحملت عبئاً كبيراً منها 
الفئة الاولى أي الموظفون الذين تع عليهم المسؤولية نحم 
وظيفتهم . 

النقطة الثانيه : تتعاق بلجات العمل : 

كنت اتمى على المحاضر أن يسهب في توضيح اعمال 
هذه اللجان ونشاطها في تأدية مهامها » لان هذه اللجان 
بنظري هي العمود الفقري لمشروع الأصلاح الاداري » 
مهمتها مهمة الحبير اللباحث المنقب المحلل الذي يفتش 
باخلاص عن مواضع الزلل » فيعمد الى توضيح الاعوجاج 
والسعي لاصلاح الاخطاء النانجه بوضع اقر احات لتصوص 
قانونية تتناسب مع تطور المجتمع وسير الركب الحضاري 
الحديث وتتلاءم مع الجحيد من الاجهزة القائمة ونحسينها 
وتعدمها . 


تعمل كل من هله اللجان ضمن اختصاصها وثي 
الخدود المخططة لما . 


الها فرق الطليعة الى تستكشف وتقدم الاقتراحات الى 
رئيس ملس الوزراء مشا ريع نصوص 5 


النقطه الثالثة : تتضمن الغلاقات بين الميئة ولخنان العمل : 


انها ليست ا يتبادر للذهن علاقات تقوم بان رئيس 
يوجه ومرؤوس بتلقى التعلهات وينفذ » فالهيئة توجه لحان 


بلقلاب 


العمل وهذا صحيح لكنها تستمد هذا التوجيه من مجلس 
الوزراء وتبلغه دوماً الى الهيئة بواسطة رئيسها الذي يشغل 
بنفس الوقت مر كز الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . 

وقد رغبت في ان أوضح ذلك حبى لا يظن ان هناك 
طبقات ضمن جهاز الاصلاح فاعضاء هذا الجهاز يعملون 
كل ضمن اختصاصه وداخل الحدوهد الى خخططها 
المرسوم أ . | ظ 

وم محدث التقسم في هذا التهاز بدن هيئة مر كزية 
5-9 محل الا لتوزيع المهام بصورة 00 قصد ايصال 

نتائج الاحاث الى السلطات المسؤولة ضمن المهل المجددة 
ف انضباط حملي هو حجر الاساس في كل جهاز اداري. 

النقطة الرابعة : تعود لبعض امور التشريع : 

ذكر المحاضر ان اطيئة رأت ان اقتراحاتما الاصلاحية 
يمكن بل نبجب ان تتناول مواضيع ا 
الاشراعية اذا وان قْ ذلاك ضرورة لازمة من اجل نحقيق 
الاصلاح الاداري المطلوب . 

وهنا ارغب في توضيح النقطة التالية 

السلطة الاشتراعية المعطاة للحكومة محدودة لكن | 
الحيئة واسعة ومتشعبة رغم الحدود المرسومة لما . فان 
تطرقت بصورة عرضية في انحائها الى بعض المواضيع 


م 58ت 


المفيدة للبلاد واللفارجة عن سلطة المراسيم الاشتراعية » 
واذا استحسنت الحكومة تبي الاقبراحات العائدة هلمذه 
المواضيع فانها سوف لن تتأخر ء في عرني » عن تبنيها 
وبالتاللي وضعها في مشاريع قوانين نحال على الندوة النيابية 
صاحبة الرأي الاول في كل تدبير لتناقشها ولتوافق عليها 
او تعمدها الى الحكومة . 


ابا السادة 


نشكر باسعي وباسمم المحاضر الكرحم الذي فتح لنا 
محاضرته باب التفكير في هذا الموضوع الاصلاحي العام > 
مقدمة المحاضرة فنقول اننا مع اعترافنا بوجود الفوضى في 
بعض الاجهزة الحكومية وبعضها فوضى شديدةء ممكننا ان 
نؤكد ان هناك وحدات ادارية وفنية في الدولة هى من 
خيرة الوحدات تركزت على اسس حلديئثة مثمرة » ولكن 
التطور العلمي»وأن نزيد في فعاليتها وتوسيع مال حيويتها 
وتنشيط ومكافأة الامناء من الموظفين الذي عحررا رعم 
العواصف اللجامحة المتعددة ان يثبتوا في الاستمرار على 
خدمة لبنان . 


ؤس 


ما السادة ٠‏ 

لا يقوم لبنان الا على اسس العدل والعلم : 

فاذا خالفنا بعض اراء المحاضر فائنا نكون قد رغيئأ 
شيعة ىُ عدالة أوسع ) وى انصضاف فمو حب عليئا . 
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أستاد عام الادارة 5 حا فبعة بثروات الامير كية 


ان ازدياد اعمال الدولة الحديثة وتكاثر مسؤوليامها اعطى 
للادارة اهمية بالغة . ويتوقع ازدياد هذا التوسع وخاصة 
في لبنان مما يؤدي الى تزايد متواصل قُ اهمية الادارة . 
وإذا أمكننا تقسم الدولة ككل الى جهازين سياسي واداري» 
فالجهاز الادار ةا هو الاداة ااتنفيدذية الدائمة الي جب أن 
تؤمن الاستمرار وتؤمنه تأميناً أشد ضرورة في الدول 
الناشئة الى تفتقر الى الاستقرار السياسي . يضاف الي ذلك 
ان 7 ل المتخافة النمو تلي أعباء إنشائية واقتصادية عل 
الادارة متطلبة منها أن 0 عنصراً خلاقاً لنمو المجتمع 
والعمل على استدراكه لتخلفه . وهذا مايقضي باعادة 
النظر في النظم الادارية الى نشأت في عهود سابفة» والي 


.ا" ل التنظم الاداري ١"؟)‏ 


لى تعد الان تستجيب للمتطلبات الحديثة؛وذلك سعياً اما 
لتطويرها أو لاستبدالها بنظم اخرى تناسب الحاجة . إن 
الحطوة الاولى في أي محاولة التنظيم الاداري نجب ان تكون 
دراسة الادارة مختلف فروعها دراسة علمية شاملة وتفصيلية : 
فيكلف فريق 0 الاشخاص ذوي الكفاءة والاختصاص في 
عل الادارة جمع المعالومات الوافية عن الادارة» و بتحليل. 
هذه المعلومات تحليلا” دقيقاً لتكوين فكرة واضحة عن 
واقع الادارة وعن مواطن قوما وضعفها . 

وهناك طريق معتمد لجمع المعلومات جمعاً موضوعياً 
لامفر من أن يؤخذ ما . فالمعلومات تجمع اولا عن طريق 
جمع النصوص والقوانين والانظمة اللمتعلقة بالادارة . 

ثانياً : عن طريق المقابلات الشخصية مع الموظفسسن 
واللاحاديث الي مكن أَنْ بجر ي معهم عن احوال الادارة 
الي يتولون المسؤولية فيها 
١‏ الثأ : بواسطة طريقة الاستحوابه , 

رابعاً : عن طريقة الملاحظات الباشرة لاعمال الادارة. 

خامساً : الاستعانة بالدراسات التنظيمية السابقة , 

سادساً : الاستعانة ممعلومات عن ادارات الدول. 
الاخرى للافادة من تجار-ما واختباراتها الادارية . وهذا 
مكئنا هن تكوين الفكرة عن حاجات الادارة على ضوء 
المكابلة «والمقارلة ميته وق اذارات: الدول اللخرى .. 

وبعد الاتهاء من جمع المعلومات تجري علية الدقيق 
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والتغبت من صحتها لأن على اساس صحة هذه المعلومات. 
يبى التنظم الصحيح . لذلك بحب أن يعطى هذا الدور من 
عملية التنظيم اهمية كبرى . وكثيرأ ما مهمل المنظمون الالتفات. 
الى هذا الدور فتأتي نتائجهم خاطثة . 

وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والتحقق مسسن. 
صحتها يأتى دور التحليل . وتصبح هذه المعلومات بعد. 
تحليلها تحليلا علمياآً شاملا الاساس لتصور التنظم الواجب 
للادارة.وهذه المعلوماتهي الى تمكئنا من أن نقرر اذا كان 
بوسعنا تنظم الادارة بتحسين نظمها النافذة أو باستبد الها 
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استيد الا كلياً مأ هو أفضل وأنسا . 

فإذا ما توفرت المنظم هذه المعالومات» وشرع بالتنظم 
على أضوائهاء واجهته مشكلات معينة تواجه التنظم في كل 
يلد عامة وي لبئنان بصورة بخاصة . 

والحق أن منظمينا هنا ني لبنان أي أعضاء اللجان 
التنظيمية يواجهون هذه المشاكل في ظروف لا محسدون 
عليها . إذ أن عملهم لم يبدأ بالاحذ هذه القاعدة المنهجية 
قلا هم جمعوا المعلومات جمعاً علمياً شاملة ولا هم عمدوا 
الى تحليلها نحليلا علميآً موضوعياً . ولا هم اطلعوا على 
ما حققته الادارات الاخرى في هذا المضمار . 


كل الذي حصل هو أن اعضاء اللجان المحترمين قد 


0ل ا 


جاؤوا للتنظم محملون الى جانب ليتهم الحسنة وخير هم 
وثقافتهم انطباعات عامة عن الو ضع الذي يريدون إصلاحه: 
لا تصلح أساساً علمياً لعملية تنظيمية من النوع المرعوسه . 
عسل أن لنا مع ذلك بعض الأمل 1 أن بجي ء الننائج 
على غير ماتشير المقدمات . وليس بالمستحيل أن مخرج 
عن هذه اللجان شيء كثير من الخير والسيداد . 

التتنظيم هو بناء ونحديد الجهاز الاداري العسام ؛ وتقسم 
الاعمال على ممختلف الوحدات الادارية» وتعين مسؤولات 
وصلاحيات هذه الوحدات وشكلها وعلاقتها ببعضها البعض» 
وعلاقتها بالعنصر الانساني المكوان لما . وغاية التنظم 
تمكيننا من ابجاد الجهاز الاداري الفعال » وابجاد الطرق 
والاساليب» البّى تساعدنا على تحقيق الاهداف المرسومة 
للادارة . ١‏ 

أول مشكلة تواجه العمل التنظيمي ‏ لنان هي مشكاة 
فصل السياسة عن الأدارة . فالغاية من الساسة هي رسم 
الخطة العامة الى يتوخاها المجتمع بواسطة ممثليه ‏ أي 
الطيئة التشريعية - وعلى الادارة نحقيق الأهداف المرسومة. 
ومشكلة فصل السياسة عن الادارة في لبنان مهمة ودقيقة»: 
لأنها تتعلق بشكل ونظام الحكم . وليس بالامكان اعماد 
حلول جذزية في هذه الناحية»لأنها قد تؤدي الى تغيير في 
خظام الحكم القائم . ويمكن تحقيق هذا الفصل اولا بواسطة 
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الرئيس الاداري للوزارة . وذلتُ لآن المفر وض 32 المدير 
انه موظف اداري متحرر من الاعتبارات السياسية البي, 
يتعرض ونحضع فا الوزير . 

وبالاضافة الى ذلك عمكننا الفصل بن السياسة والادارة» 
باجاد جهاز مستقل ان الخدمة المدنية أو سوأة - 
يتولى العناية بشؤون الموظفين »على أن يكون بعيداً كل البعد 
عن السياسة ومؤثراتها . 

وهناك ناحية اخحرى هذه المشكلة وهي مسألة تدخصل 
السلطة التشريعية في الادارة»وتجاوزها الكثثر من اصولا » 
وذاك عن طريق تشريعات ادارية تفصيلية لا جوز أن 
تصدر عن مجلس النواب . فتنظى الاعمال وتقسيمها وغيرها 
من التفصيلات الي تتعلق بسير العمل يحب أن يقوم با 
المسعٌ ولون ا من اسه ند يهأ هن قبل 
السلطة التشريعية كا محدث في لبنان . فالاداريون هم 
المسؤولون بالنتبيجة عن وضع القوانين موضع التنفيذ والقيام 
بالاعمال الى تنتج عن هذا التنفيسد ء وبالتاللي مجحب ان 
يكون لهم حق تقرير الحهاز والانظمة الى سوف يستعملوما 
للعيام مهأء.ة الأعال . 

والمشكلة الثانية في اير هي اهمية التوة ضيح في تحديد 
السؤولات والصلاحيات 8 منعاً لكل التباس 2 ا لازدواج 


اام 


الاعمصال. وهنا بحب مراعاة مبدأ السلطة والمسؤولية» اي 
أغطاء. الشصض. الكل #سؤولية. .ما 'النسلطة: كافك التسقيق 
المسؤولية المنوطة به . والبحث في مبداً تحديد السلطات 
راحوويات بولا لي عبن يدانه + اس ماعل اللاي 
الاداري ي لبنان » وهي مشكلة حصر الساطة في أيذي بعض 
كبار الموظفين بي كل وزارةعمما يعرقل سير الاعمال ويشل 
الادارة . وهذا الحصر في الادارة اللبنانية اليوم هو نتيجة 
لحرص السلطة فى عهد الانتداب على استبقاء الصلاحيات 
2 ايد قايلة من موظفين تثق مهمءوتعتمد عايهم في تنفيذ 
اغراضها . ولا جوز ان يستمر هذا في عهد الاستقلال 
والواقع أنه مها اوتي بضعة افراد من كماءة ومواهب» 
فامهم لا يستطيعون ان يقوموا مجميع اعباء الدولة نخاصة 
2 هذا العصر الحديث عصر الاختصاص وتوزيع العمل . 
فالمديرون وكبار الموظفاين لا يجوز لحم ان يضيعوا 
اوقامم + عر اجعة وتوقيع اعمال روتئينية بسيطة »بل يجب ان 
يكلفوا مرؤوسيهم ببذه الاعمال والبت مهاء وذلك لمتصرفوا 
الى رسم المطوط الكر ى لسياسة ادار امهم والالتفات الى 
حل القضايا الرئيسية الي تستعصي على مر ؤوسيهم ؛وتنمية 
أدارا هم ء وتنسيق اعمالًا بعضها ببعض ومع سائر ادارات 
الدولة . 

ويلاحظ ان كشيراً من رجال الادارة في لينان يتذرعون 
في عدم تفويضهم الصلاحيات والاعمال الى مرؤوسيهم محجة 
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عدم توفر الكفاءة في المرؤوسين . وهذا تجاهل لحقيقة 
اولية»وهى أن الكفاءة تكتسب بالتمرس بالمسؤولية ونحملها. 
شأن الموظف في ذلك شأن متعلٍ السباحة الذي لا يبمكن ان 
يتقنها الا ممارستها . 

وتفويض الصلاحيات والسلطات في لبنان يستوجب اباد 
جهاز فعال للمراقبة والتفتيش» لان تفويض السلطات في 
الادارة لا يعبي التخلي عن المسؤولية » بل يبتى المفوض 
مسؤولا عن اعمال وحدته وموظفيه. 

ويواجه المنظم مشكلة اختيار شكل الوحدة التنظيمية 
الادارية وعدد هذه الوحدات . وعتلف عدد الوحدات 
الادارية الاساسية باختلاف الحدمات الى تقدمها الدولة 
للشعب . وقد يكون من الممكن في لبنان اختصار عدد هذه 
الوحدات الاساسية ‏ اي الوزارات يدها بعضها ببعض » 
واعادة توزيع الصلاحيات الادارية بينها . 

ومشكلة تحديد الجحهاز التنفيذي للدولة ‏ اي احداث 
الوزارات وغيرها من الدوائر - تتوقف الى حد بعيد على 
نوع وشكل الوحدة الادارية الاساسية الى نريد ان نعتمدها. 
هل نريد ان نعتمد الوزارة الى يرأسها وزير واحد كالوحدة 
الاساسية لتنظم جهازنا الاداري»ام هل نريد أن تعتمسد 
المجالس أو اللجان أو الشركة الحكومية كأساس لتنظيمنا ؟ 
وهذه كلها اسئلة مهمة يواجهها المنظمءلان شكل الوحدة 
اذا لم يتلاءم مع اعمال الوحدات ومهانماءمن شأنه ان يشل” 


رك 


عملها وبالتاللي عمل الادارة باجمعها . 

وقد ثبت حتى الآن ان الوزارة الي يرأسها شخص 
واحد هياككر اشكال التنظيم شيوعاء لانا عكننا عن محدرك 
المسؤولية سهولة» ونمكئنا من توجيه وتنسيق اعمال عدد 
كبير من الموظفين . 

اما المجالس او اللجان فقدثيت الها لا تصلح كوحدة 
ادارية اساسية للقيام بالاعمال الحكومية التنفيذية . فاللجان 
او المجالس المؤلفة من عدة اشخاص تؤدي عادة الى بعثرة. 
المسؤولية» والى البطء في امخاذ القرازات الادارية . وقد 
عمدت بعض الادارات الى استعال اللجان او المجالس بصافة 
استشارية محتة»فتكون مهمتها تقديم المساعدة على اساس 
استشاري الى الشخص الذي توكل اليه مسؤولية التنفيذ . 

اما الشركة الحكومية فقد ازداد انتشارها مؤخراً يسبب 
ازدياد وتنوع الاعمال الحكومية ) وهي تعتملك عادة ف الأعمال 
الحكومية الى لا صفة تجارية او في تأمين خدمات حكومية 
كاك 2 9 من قبل بواسطة المؤسسات او الشركات 
الخاصة . والشركات الحكومية عادة تتمتع باستقلال اداري 
ولا ضع لسيطرة ادارية مباشرة من قبل الوزارةء ما يعرقل 
المجهود ال ساي 2 الحكومة ويعقد مهمة الساطة التنفيذية . 

وبعد اعماد شكل الوحدة الادارية الاساسية يواجه المنظم 
مشكلة تقسم الاعمال على هذه الوحدات . وهنالك عسدة 
أساليب مدع 5 تقسم الأعمال الادارية 4 سوف نجاول أن 
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نوضح اهمها باختصار : 

فهنالك التنظم حسب الغاية: وهةأ يعبي ان العمل في 
وحدة ما يقسم سب الغايات والاهداف» المي يرجى محقيقها » 
والنى ممجموعها تكون الهدف الشامل للوحدة الادارية. اي 
إننا نقسم الحدف او الغاية الشاملة لاوحدة الى عدة غايات 
بو اهداف ثانوية»ومن ثم تنظم الاءال في هذه الوحدة 
نحسب هذه الغايات الثانوية . فوزارة الدفاع في مي<تلف 
الدول تقسم اعمالها الدفاعية الى الحيش والبحرية والطيران 
وهذا مثال على التنظيم محسب الغاية . 

وهنالك التنظم حسب العملية او الطريقة : هو تقسم 
العمل محسب الطريقة او الاسلوب المتبع في اداء للعمل + 
فال هندسة مثللا تعتير طريقة أو تحلية » اي اخمتصاص في 
سلوب اداء العمل . وكذلك المحاماة والطب » والمحاسبة ع 
والاحصاءات . وي بعض الدول يوجد في وزارة الاشغال 
العامة قسم للمهندسين يتعاطى الاعمال المهندسية المطلوبة في 
مختلف حقول وفروع الاشغال العامة ( بناء طرق » جر 
مياه » كهرباء » مجارير » الخ .) وهنالك حكومات 
عندها دوائر احخصاء مسؤولة عن جمع ونحليل جميع انواع 
الاحصاءات . وهنالك وزارات للصحة العامة تقسم اعالما 
على اساس ثلاثة انواع من الاختصاص : التطبيب» الحندسة 
الصحية والتمريض . ظ 

وهنالك التنظم حسب العمبلاء المنتفعين وهو نوع آخخر 


مم تك 


من أنواع تقسم العمل ب - أى تقسم العمل +دمة فئّة او 
فريق معبن من المواطندن . فوزارة العمل مثلا او وزارة 
المغتر يبن تخدم وتأبي 505 فةَ معينة من اهل 
الهال والمهاجرين . 

وهنالك التنظم حسب المكان : اى تقسم الاعال ع 
اساس جغراقي 57 . فيعض لابو - 
خامة لددية ‏ اناد معينة متبعة بذلك نظام التقسيم على 
ساس المكان او على الاساس الجغراني . ويعتقد البعض 
ان هذه المكاتب او الفروع الوزارية تستطيع أن تؤدي 
خدمات الى المنطقة افضل بكشر من الحدمات الي تؤد 
الوزارة . فهي نح موقعها وقرءها من المنطقة متفهمة وملمة 
اكير بمشاكل المنطقة وحاجاتها . 

وعئد محث الادارة الحكومية نجد انه لا ممكن التفضيل 
او المقارئة بين هذه الاسس التنظيميةءلان كل اساس منها 
له اقواقة ف ةي نااك عدر أن اللكوماكه يوضر ها .من 
المؤسسات تلجأ الى استعمال عدة انواع من التنظم والتقسيم 1 
وفقاً لنوع الاعال والاهداف البي يراد تحقيةها . وعند 
انشاء منظمة ما مجحب على المصمم او المسؤول ان يقرر 
بنفسه أي اسلوب من اساليب التنظم بريد تطبيقه ي منظمتهء 
وقراره هذا يجب ان يببى على دراسة دقيقة لمشاكل المنظمة 
واهدافها والاعال الي تنوي محقيقها . 

ويواجه المنظم مشكاة التنسيق »؛ وقد از دادتاهممية التسيق 
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الاداري باتساع اعمال الدولة وتنوعها وبازدياد الاختصاص 
قبا . وعلى المسؤول التشيذي الاول أن يمن التسيق 
والانسجام بين مختلف الوحدات.والتأكد من انها تعمل 
نحو اهداف واحدة . والتنسيق يمكن ان يم بواسطة الميزانية 
أو بواسطة تقدم تقار ير دورية عن سير الأعمال من مختاف 
ادارات الدولة . فالمزانية تبن با الحكومة» وما تعتز م 
القيام ب من اعمال خلال فيرة معينة من الوقت . ولكن 
هذا لا يعبى دايا ان كل ما ترسمه الميزانية ينفذ بالفعل» 
لذلك يجب ان توضع تقارير دوربة تبين مدى رادت 
التنفيكذت ومدى تقيدك الدوائر بر نامج العمل المفروض ان 
ترسمها لحا الميزالية .. ويوهن التنسيش ابضاً بواسدلة اجهدة 
للتصمم العام : تلحق برئاسة مجلس الوزراء . وهذا ما يوفر 
على مجاس الوزراء صرف الكثير من الوقت في اال 
الناسيقءلان الجهاز التنسيقي التابع لرئاسة الوزارة» بمكن ان 
يقوم عنه مهله المهمة التطبيقية . 

6 من اهم مشاكل التنظم مشكلة الاساليب الادارية» التي 
يجب اعوادها للقيام بالاعمال الادارية , والاساليب والاجراءات 
مرقطلة ارتباطاً وثيقاً بقضية حصر السلطة والصلاحيات»ءولا 
مكن تبسيط الاساليب» والاجراءات في الادارة اللبئانية إلا 
بعد حل قضية التفويض . وتبسيط الاجراءات قد يؤدي 
الى نتائج حاسمة وسريعة في الادارة اللبنانية . ويمكن إعطاء 
الامثلة الكثيرة على هذه الاجراءات . فكثراً ما يضطر 
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/ المواطن من أجل انحاز معاملة ادارية سسيطة لنيل تواقيع 
عدة موظفن كبار وصغارء بيها ممكن ان يرك البت ما 
مسو و لمة يوظلف وأحل صغير وف داخل الادارات - 
كثشرأ ما يتطلب شراء ابسط اللوازم معاملات طويلة 
الادارة المحتاجة ووزارة الالية » فتبقى الادارة معطلة 55 
بنجز المعاملة ع ب يعرقل العمل الاداري ويشل بدل 
ا بسر ويدفعم | لى الامام . وقد ممععنا من بعض المدراء. 
في الدولة عن معاملات تطلبت حتى المئة توقيع. ان حصول. 
الموظف على فل للكتابة حتاج الى معاملة معقدة قد تصل 
يطلبه الى وزير المالية , وهذه كلها امثلة على الاساليب 
الادارية التّى نجب تبسيطها واختصارها . ونجب ان. تذكر 
هنا أن تسط الأساايت والاجراءات قات دراسة دقيقة. 
وشاملة لجميع المعاملات التي تقوم مها كافة اداراتالدولة 
وهو يتطلب ايضاً من المنظم معرفة واختصاصاً ععيقن في 
هذه الناحية من نواحي علم الادارة . 
وهناك مشكلة مهمة من مشاكل التنظيم ؛ وهي مشكلة 
العامل الانسانى او الموظف في الادارة . فالادارة جهاز 
يرادا نظرنا الى الادارة من هله الناحيةءنرى ان 
العامل الاهم ني الادارة»هو العامل الانساني في الاشخاص 
الذين تتألف منهم المنظمة » والذين يتعاملون ويعملون سوية 
في سبيل حقيق اهداف الدولة. فعمل الادارة وانتاجهاء 
وبالتالي فعاليتها يتوقف بالدرجة الاولى على نوع الموظفين. 


غ5 سس 


وطريقة عملهم وتعاونهم . والعامل الانساني في التنظيم هو 
الآن مو ضع اهيام كيار العياء في حقل ال العامة وعلم 
النفس ايضاً . فتفهم العامل الانساني وكيفية تصرف الاشخاص 
وسلوكهم في ادارة ما يتطلب بعض الآلمام بعلم النفس 
وبالطبيعة البشرية . ومن هنا كان التعاون بن رجال 
الادارة وعلاء النفس الذي ادى في السنوات الاخرة 
الى تفهم احسن لمشاكل الموظفين وللعامل الانساني في 
الادارة احالاً . 

والتخلف الاداري في لبئان ناجم الى سحل كبير عن 
ضعف في الموظفن) ونأتي هنا مجدداً الى وجوب انشاء 
مجلس دائم للخدمة المدنية مستقل تمام الاستقلال عن اي 
تأر سيامي » ويتمتع بصلاحيات واسعة لمعالجة جميع مشاكل 
الموظفين هن تعيدءن وترقية » وتصنيف » وتقاعد ٠.‏ 
ولو الخ 00 ١‏ 

وعند بحث مشكلة الموظفين لا بد من محث مسألة العدد 
اللازم نهم ) ومسآلة 555 الادني من الكفاءة المطلوبة من 
كل منهم ؛ ومسألة تنمية هذه الكفاءة تنمية متواصلة عملي 
ونظرياً » ومسألة الحد الادنى من المستوى المعيشى الذي 
بجب ان بؤمنه راتب الموظف له ولآسرته . 7_7 الانجاه 
في لبنان مثلا نحو اختصار عدد الموظفن مقابل الاعّاد على 
احسنهم كفاءة» وترغيب هؤلاء بالبقاء في الوظيفة عن طريق 
رفع مستوى روأ تبهم . 


جك 3 5ج 


وجب على الكو مة في لبنان ان تبذل جهدها لرفع 
المستواعع التكدريبي لموظفيها بواسطة دورات تدريبية في مختلف 
الوزارات أو بواسطة التعاون مع بعض معاهد التعلم العالي 
ف :لبنان : أبي تستطيع أن تأي بعض داجات ا ف 
هذه الناحية . 

ويؤسفنا ان نلاحظ هنا انه لم يدخل ني اختصاص اللجان 
لبي ألفت للاصلاح الاداري دزاسة تصنيف الموظفين على 
أساس الاعمال والمهات الني يقومون مهسا . فتصنيف 
الوظائف هو أساس كل تنظم اداري صحيسح بالنسبة 
لشؤون الموظفين . وبيتطلب هذا الامر دراسة علمية شاملة 
لجميع وظائف الدولة . وتصنيف هذه الوظائف على أساس 
المهات المو كولة لكل وظيفة والمؤهلات المطلوبة من كل 
شخص يشغل هذه الوظيفة . ونضرب مثلا على ذلك ما 
قأمت به الحكومة الابرانية هذا الصدد » فقد تعاونت مع 
مندوبن فئين من خضيراء النقطة الرابعة على دراسة مسألة 
556 الو قي يه شاملة استمرت حوالىي سنتن » 
وأسفرت عن وضع خطة تصنيفية اعتمدث أساساً لتحد بات 
رواتب الموظفين على أساس المهمات والاعمال الي يقوم 
5 كل موظف . فتحقق بذاك مبدأ العدل في الرواتب » 
أي مبدأٌ الدفع المتكافى بع مع العمل . 

وبصدد البحث عن الموظفين » مجدر بنا لفت النظر الى 
ناحية أخرى تتعلق بقضية العلاقات العامة بن الموظف 


1:5-م- 


والمواطن . فالادارة في بلد ذعموقراطي كلبنان مسؤولة 
تجاه الشعب» وهى موجودة لتأمين الخدمات للشعب » ويجب 
ان تتحسس نحماجات ورغبات المواطن . وتنمية الشعور 
بالممؤولية جب أن بحري بواسطة التدريب والنشرات 
الحكومية 1 | 

وهناك أخرا مشكلة الاهّام الدائم بعملية التنظم لا 
الاههام الفجائي العابر الذي يتبعه 0 رعات طون - 
فالادارة تتغر بتغير الاحوال والازمان » وتتأثر بمختلف 
العوامل الاقتصادية والعاعة ؛ وعلى الدولة إجاد مؤٌّ سسة 
دائمة مهمتها الدراسة المستمرة لأجهزة الدولة على ضوه 
الحاجات الجديدة وتكييفها وفقاً لها . ونعطى مثلا على ذلك 
بلجيكا حيث أنشىء معهد دائم للاصلاح الاداري» 
وبريطانيا حيث يوجد قسم خاص في وزارة الحزينة يتخصص 
في هذا الأمر . وممكننا في لبنان ان نتبع مثل هذه المؤسسة 
مجلس الخدمة المدنية »فتكون مهمتها مساعدة كافة دواثر 
الدولة على دراسة أوضاعها الادارية» واقتراح الاصلاحات 
اللازمة 

ومن الثابت: أن تنظم الادارة في بلد ما تنظها” سلما 
مبنياً على ظر وف البلد الملوضوعية وقواعد عم الادارة العامة 3 
ساعد الى حد بعيد على هعالحة بعضى الامراض السياسية 
والاجماعية . ولعسل اتصال الادارة بالامراض ألسياسية 
والاجماعية في لبنان هو اك منه شي أي بلك آخخر 


ند أ انم 


فالطائفية مثلد” هي ألى جلك يعيك وليدة عسادم 
الثقة بالادارة الحكومية . إن شك المواطن في نجرد الموظف » 
وحكمه المسبق على ان هذا الموظفئ سيتحيز حتماً خهة ما ؛ 
بجعله حريصاً على أن يكون الموظف ابن طائفته . عند ما 
بثق المواطن ان اسلام الموظف أو مسيحيته لن يكون عاملاة 
في تصرفاته يصبح أقل تعلقاً واحتفالا” بالطائفية . 

والاقطاعية ‏ ما هى الاقطاعية السياسية ! إبما معبى 
يست شيئآً سوى اللفوذ . والنفوذ ليس إلا اعطاء حت 
خرق القوائن لفئة مصطفاة من الناس » ثم حصر هذا 
المحق فيهم وفيهم وحدهم , 

وعندما تتقيد الادارة بالقانون ولا تسمح مخرقه ‏ ولا 
سما احتكار هذا الحرق ‏ تسير الاقطاعية الى زوال . 
وني العالى شواهد ناطقة على دول؛ كانت الادارة عنصراً 
رئيسياً من عناصر العلاج الذي عالجت به بعض مشاكلها 
الاجماعية . ومكننا هنا أن نعطى فرنسا كمثل عللى” البلاد 
العريقة الى تساعدها ادار مها عل التغاب على ما تتعرض 
له من تقليات سياسية متواصلة . 

ونعطى مثل الحند على البلاد المتمخلفة النمو اأبي ساعدها 
رقي ادارتها على تطوير البلد بسرعة من حالة التخلف 
الاقتصادي والسياسي الى حالة التقدم والنمو . 

ولا أحب أن اختتم هذا البحث قبل ان أذكر أحب 
قيمة في قاب كل لبنانى » أعني الخرية . 


جد با 12 عد 


فن واجب الدولة في لبنان أن ترد للحرية اعتبارها في 
هذا الشرق . ومن واجب الدولة ان تعطي مثلاً على 
بطلان الفكرة الى ما تزال تعيش وتنمو في الشرق » وهي 
أن الحرية شقيقة الفساد في السك » وأن الدموقراطية والادارة 
الصالحة ضدان لا مجتمعان . | 

واذا مجح لبئان في أن محتفظ بروح الحرية قي مؤسساته 
وفي دولته وشعبه » وأقام ادارة صالحة » فأنه يكون قد 
قدم لنفسه وللشرق خدمة في مستوى رسالة . 

ومما يدعو الى التفاؤل في لبنان هذا الوعي الاداري 
الذي رافق مجيء العهد الجديد . فنذ مطلع العهد القائم ؛ 
والقضية الادارية في المقام الاول هن القضسايا الي تشغل 
الدولة والمواطن 

وان برور هذه القضية وبشكل جدي وأسع قل أوجدته 
عوامل 

من هذه العوامل الضرورة الملحة لبناء الدولة بئاء سلما" 
جديداً > مستمدآ من حاجة الدولة » وتصمم النحرة عوقراعن 
العلم والنظام » كيا ورد في الخطاب الاول الذي ألقاه 
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية . 

ومنها ايضاً » تلك الحقيقة الموضوعية |أ. بي يؤمن مها 
المختصون في علم الادارة وكل ذي لام نظري أ اختباري 
بأ » وهشي أن أصلح الظروف ليام أي تنظم اداري 
هو عقب ثورة من الثورات أو هزة من الهرات » يكون 


الناس بعدها على استعداد لتقبل بعض التضحيات الى لا 
بد أن ترافق عملية التنظم » وتكون الدولة قادرة على 
نخدي بعض المصالح الخاصة ذات الصلة بالوضع الاداري. 

ان الجو مهيأ الآن في لبئان لتقبل التغيرات الدذرية . وقد 
ولدت الازمة الفاجعة لي مررنأ 3-5 وا صر ورة 
استعجال التنظم » الاداري وقد وعدت الحكومة بأجراء هذا 
الاصلاح . فعلى الدولة اذا كانت جادة في هذه القضية 
ان تستفيد من هذه الفرصة المؤاتية الى قد لا تتاح لها مرة. 


اخرى في مستقبل قريب . 


تعليق عضوة الجمعية الانسة جوى خير الله 


على محاضرة الاستاذ اسكندر 


لا شلك أن محاضرة الاستاذ اسكندر فيها عدة نقاط 
جديرة بالبحث؛ ولكن النقطة التى تتراءى لي و كأنها أساسية: 
لدرس أي اصلاح اداري تعلق بأهمية الامحاث العلمية 
الصحيحة » والدور الذي بممكنها أن تلعبه في الاصلاح 
الأذازقئ / 

فبالرغم من الفكرة السائدة بأن طبيعة الانسان لا مكن 
أن تخضع للاساليب العلمية الحديئة » وان تصرفاته اكير 
تعقيداً من أن توضع في قالب علمي » فقد برهن علاء 
الادارة ان عوامل لطرق العمل والتناسق الاداري وتفويض 
الصلاحيات وعلاقة المر كزية واللامر كزية عسؤولية الموظفين »ع 
فكع درسها أن افلاحيا دوق أن توعد الظرق العلمية 
في البحوث الاجتاعية بعين الاعتبار : 

يجب ان يوضح هنا ان أساليب الا حاث الاجماعية. 
حتلف عن أساليب العلوم الطبيعية ([وم:ووطم © 1ق3ع80). 


حت 1 187حت 


ا 


في درجة همرونتها ووحدة طرقها . فالا محاث الاجماعية 
والادارية مكن أن تعالج بالطريقة الاستقرائية أو الاستنتاجية 
أو التار حية أو الفلسفية أو الاحصائية »كا ممكن أن جمع 
الدارس ببن اكثر من واحدة من هذه الطرق . 

أظن ان الاساليب الفلسفية والاحصائية مكنها أن تستعمل 
مع جميع الطرق » وهكذا يبقى أن تعلم هل الطريقة 
الاستقرائية أو الاستنتاجيئّة أو التارمخية هى أفضل لدروس 
الاصلاح الاداري . أظن ان خير الطرق الي تعالج مها 
قضايا التنظم الآداري هي الررقة الاستقراثية . فالطريقة 
الاستنتاجية تفرض على الدارس أن سدا بتعميم أو قاعدة 
يستنتج منها استنتاجاً منطقياً قواعد اخمرى . وهذا لايفسح 
لمجال أمام درس العوامل والتأشرات المي تكيف التنظم 
الإداري في الواقع . 

والطريقة التارنحية قد تقود الدارس لتطبيق هما كان 
صالحاً في زمن غير زمنئنا وظروف مختلفة عن ظر وفنا على 
التنظم الاداري الخال » مع العلى أن القم والنظريات تتغير 
نتغنر الأزمان . 

أما الطريقة الاستقرائية فتفرض على الدارس أن يبدأ 
جمع المعلومات عن التنظم الإداري في الْرمن الحاضر وبن 
الموظفين انفسهم فيختار العامل الذي بريد درسه» أوالذي 
محتاج المإصلاح» م م بجر بأن بجرده من التأثر ات الخارجية؛ 
وحاول درسه بالطريقة الغلمية الحديثة . 


آم ل 


هناك عدم اساليس مكنه أن جمع بواسطتها المعلودات 

ِي نحتاجها . جب مثلاة أن يوجه اسئلة الى الموظفين » 
1 أن محر عليها ب 0 وصراحةء ثم انه يستطيع ان 
يقوم مقابلاث مع المؤولان » أو ان يقوم يتجار ب بين 
الموظفين 4 ويلاحنظ النتائج والعلاقات الي تتبن منهأ . 


ونون اللخطوة. الثانية بعد جمع هذه المعلومات تحليلها 
تحليلا” 'دقيقاً : اذ أن الحقائق المجمعة لا تفيد شيئاً محد ذامها 


1 تلقي بو على اكات أو ١‏ العلاقات الي يز أعوامل 
افيا اليادسرة ا 57 5 0 9 0 0 


يجب أن او ضح هنا ان الطرق العامية مع الأسف 
ليست سهلة بالدرجة بي يبدو من وضعها. فتطبيقها ملىء 
بالعبرات والصعوبات المتعلقة بشخصية الدارس وعوضوع 
الدرس . فهناك مشكاة امكانية الدارس من أن يتجرد م: 
آرائه 7 الحخاصة» ليسلك الط ريق الوصوعي فقط » وهناك 
الشك في. .أن يكون هذا مستحيأ 6م ان موضوع الدرس 
نفسه نتعاق بالشخصيات الانسانية وتصرفهاء وهذه ايضا نخلق 
متغر أات. (قعطلطة1ة1 )2 عل الدارس أن سب لها لحساياً. 
ولكن على صعوبتها يبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
تومن نتائج يمكن الاعماد عليها . فاذا لم الهأ آل بده 
الطريقة المنهجية وقعنا في نخحطر اللجوء الى التقليد . 


القة ب ١‏ لكا 


على معدا ضر 5 الأستاذ اى صب مان 


سيداتي سادتني ع 

أود ان أتكل عن ١‏ العامل الانساني » في الإدارة , 
وقد قال عنه الاستاذ عدنان اسكندر اله العامل الأهم في 
أي تنظم اداري . 

وأود ايضاً أن استهل” تعليقى هذا بكلمة شكر للمحاضر 
الأنهاة اسكتهر الذف أوق لحف يحتمية + إن بالشدرك 
أو بالعمىق . 

قد يكون التنظم الاداري هو مشكلة الساعة في لبئان ء 
إلا انه » في الواقع » المشكلة الأبدية للدولة الدعقراطية 
الحديثة » وأكاد اقول المشكلة المزمنة الي تلازم الدعقراطية 
حى غدت الادارة »© بالنسبة الد عقر اطية ذللك: المان 
المصري الذي تقرر درجة صلاحيته أو فساده » استمرار 
أو اندثار الدولة الدعقراطية . 
يكاد علاء السياسة مجمعون على ان أخخطاء الدعقراطية 
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لا تقوم إلا بالاعّاد على الادارات الصالحة في الدولة ؛ 
ولذلك أسباب عديدة »© هلها : 

اولا ‏ ان الموظفين هم اكثر الناس »© أو اكسير 
المسؤولن اتصالا وتعاملا مع الشعبفا ) فهم من هسذه 
الناحة . ع و ا صح التعبير اللمهة الأمامية للدولة ع 
أو بالأحرى » وجه الدولة الاكثر تعر ضاً لاعن الشعب . 
ثانيآً ‏ لان الموظفن يشكلون » مح واجبهم » نواة 
العمل على الصعيد الشعبي ولذلك سمو | حق داه مدنيين 
) وأدرو ع5 019:1 ) 2 وهذا الواقع بعل من الوظيفة 
ا من جرد مهنة »© أنه نجعل منها , والى حد كبير) 
رسالة اجماعية . | 

فالموظف هو مرآأة مجتمعه » والموظف الناجح هو الذي 
مثل المجتمع مع بعد نظر كاف للأخذ بالتطورات الادارية 
والفنية » فهو يأخذ ويعطى ‏ يأخذ من المجتمع ما هو 
كات وحم مهنته ٠»‏ يعطي جنيع مأ جب أن يكون ع 
مع الحكمة قي عدم التضار أو سبق ا مر احسل 
بعيدة ‏ أذ في حال سبقه مجتمعه باشواط بعيدة تقطع 
صلة الاستمرار الني عبر عنها م8 بأنها ضرورية لحياة 
المجتمع وتراثه الاي 

هذا الموظف الذي بامكانه أن يعطى ٠‏ بالمعبى المدرك 
للعطاء » من حقه البدمهى أن يطلب َأمين حياة فضل 
تكفل له الاستقرار ؛ النفسى والاجتاعي » اللازم لقيامه 


سند © ثم عسم 


بوظيفته بالطريقة الأمثل » ولن أقول المثلى » وهذا التأمن 

جب أن يتناول الناحيتين المادية والمعنوية » وأقصد بالتأمين 
لين ضان عد تدخل السياسيين في شؤون الموظلف 
أو عى جد تعبير الد كتور بشر العريضي ب عسدم 
استغلال الموظاف « كر أسمال ( اعرادي فلو ألنا جردنا 
الدعقراطية من غلالة الثالية الي حاكتها لما كتابات 
المفكرين ونضال الشعوب » تتبن لنا أن الدمقراطية في 
مرحلتها الامجابية التطبيقية » وهي » في الواقم » تلك 
الفاعلية والكفاءة في ادارة مرافق الدولة المختلفة » وهذه 
الفاعلية متصلة اتصالا وثيقاً بكفاءة الموظف ووعيه المدزله 
لحقيمة خمله . لذلك » أن أي ث بالتنظم الاداري للدولة 
الدعقراطية الحديثة عليه في ل أن يبرسم دائرة كاملة 
تبدأ بالموظف وتنتهي بالموظف . لذلك » يجب على كل 
ممخطط لاتنظم الاداري يتوخى الجذرية ي الاصسالاح أن 
يبدأ بتأمن وحفظ حقوق الموظف © فبحفاظنا على حقوقه 
حافظ عل مهنته »؛ ومهنته هى ٠‏ كا بينا » لخدمة الشعبه 
خدمة واعية بل ورسوللية الى حد اكير . 


 ةهئكد‎ 


على 


ميداضرق الاستازين الزئ واسكيدر 


قد اعطانا الاستاذ سلمان الزين في محصاضرته فكرة 
وايدحة عن اطيئة المر كزية 0 الآأداري؛ وعن الإسس 
الى تعتمدها ني عملهاء أو بعبارة أخخرى حدثنا عن حر كه 
اعادة التنظيم الاداري 3 هي قائمة فعلا ٠‏ بيها حدئنا 
الاستاذ عدنان اسكندر عن كيف جب ان يكون هلذا 
التنظبم»وما هي الاسس النظرية الي بحب ان يوم عليها . 

واعتقد ان فصل المحاضرتين من1 د 6 انما يفتح 
امامت ياب المناقشة وأسعاً .ع وبفسح لنا مجال المقارنة ببن 
ما هو كائن او سيكون وبان مسا يجب ان يكون 4 
ويتبح لنا بالتالى معحالوة أمر انطباق أعمال الحرئة المر كزية 
للاصلاح الاداري ٠‏ على اسس التننظم النظرية » وهذا 
و 5203 ان اتناوله في تعليغقي مكتفياً باثارة بعض النقاط 
ف الموضوع . 

اول : اود ان اسأل لاذا يراد اصلاح الادارة في 


د اباتك - 


لناك: .واعافة تنظمها عن مندية. © قتسن ‏ تعرفت آذ اأعادة 

الادارة ي بلد هى عماية شاقة ومعقّدة يطرحها 
التطور وتمليها الحاجة دون ريب ٠‏ ولكنها غالبا مأ تتم بعد 
احداث اجماعية او سياسية كر ى وبعد دراسات علمية 
عامة وشاملة . فيل هذه هى. الدالة في لبنان ؟ صحيح 
أن الاحداث الدامية الاخصرة في لبنان قد خلقت عقلية 
جديدة اصبحت متقبلة لاصلاح جذري » ولكبى اخشى 
بصراحة ان لا يكون ذلك كافياً لترير حركة الاصلاح 
والتنظم الأداري» بل ان لا يكون هناك ما يتررها سو ىن 
حلول عهد ورئيس جدبدين .وهي سئة أراها خطرة اذ أن 
معناها أن يكون لنا في مطلع كل عهد جديد ومع كل 
ريس بجديل حراكة للاصلاح والتنظم الادارين» مع م 
ينبع ذلك من اصدار المرا رأسم الاشبراعية. وهو امر من 
شأنه في رأبي أن يزيد من حيث لا يدري : بلبلة التنظيم 
وفوضقى النتصوص وهو ما نشكو فنك , تصوروا أن بان 
سئة ١987‏ و ١984‏ وباعتبار سلسلة المراسم الأشراعية 
الي ستصدر ؛ لكون قد عرفنا ثلاث دفعات من المراسم 
الاشير اعية »و كل سالسلة كانت تأتى ل: لتصلح وتنظم و وفي كا 
مرة كأن بأني و اشراعي بعدل سك ويغر ويلغي 
في نصوص سابقة وتنظمات سالفة . 


ثانياً : لقد أشار الاستاذ عدنان اسكندر في محاضرته 


اكه 


إلى ضرورة الانطلاق من دراسة علمية لاواقع ؛ وأن ذلك 
ب ف رأبه ان سبق التنظم الآاداري » وهو رأي 
أشاطره إياه تماماً » فبدون دراسة علمية للواقع ومعطياته 
الاساسية لا نستطيع أن نعرف ما هى مساوىء 0 
الاداري الي 5 هى مواطن الخال فيه وبالتالي لا 
ب ان نقترح الحلول اللازمة . ولو سألنا احداً اليوم 
من المهتمين لادج أو التنظم الاداري عن موطن الخلل 
ومكمد العلة ) لر أيثاه يكاد يعجز عن الاجابة بسوى أنه ينبغي 
القضاء على الروتن الاداري وتبسيط المعاملات » ونخفيف 
المر كزية الخ .. وهو ما يقوله أي مواطن او ما يعبر عن 
شعور عام غامقن في هذا البلد » مفاده أن الادارة ليست 
حسما التنظم وأن مة شيئاً لا بحري على ما يرام ! .. وكل 
ذلك يعود الى عدم وجود الدراسات العلمية السابقة المستندة 
آلى اللاحصائيات الدقيقة عن حالة الادارة وتنظيمها في 
لبنان . ومن هنا كان لنا ان نوجه أول انتقاد الى الحكومة 
3-5 إِذ انما نالت مموجب قانون ؟١‏ كانون الاول ه9١‏ 
صدار المراسم الاشبراعية لمدة ستة أشهر . وني هذه 
لد بجب على اليئة المركزية الي تشكلت فها بعد أن 
تدر س حال الأدارة؛ وتفتش عن المساوىء وتشرح الحاول 
0 تصدر كر أسم اشتراعية . وكان من الاوفق : رأبي 
ان نقسم علية اعادة التنظم الاداري الى مرحلتين : 
المرحلة الاولى وهي طويلة نسبياً تكون مرحلة دراسة 
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.واعداد 1 جمع فيها المعلومات والاحصائيات اللازمة عن 
عله الموظفن وسير المعامللات » وكلفة المرافق العامة 
أو فجالية اجهزما » ثم تقترح الحلول المناسبة . 
المرحلة الثانية هي مرحلة التشريع أي دراسة الحلول 
واختيار الاصلح منها وبالتالي اصدارها في مر اسيم اشتر اعبة. 
وعلى علمي ان هذه الطربقة هي الي كانت تعتثمدك 
دوماً في اوروبا عند نحث اعادة التنظم الاداري» فهذا ما 
حدث مثلا في عام ١957‏ ي فرنساء وما قام به وزير 
الدولة للاصلاح الاداري يومها السيد ادوار بوتفوس 
ٍ) قنم ع طده8 80:20 ) وذلات في المر سومان ر قلم 
وعم _ماهوكس" ‏ “اه تاريخ 51 نيسان ١989"‏ ءاللذين كان 
هدفها الاول القيام مجمع كل المعلومات والاحصائيات 
المتعلقة بالادارة » وهذا ما بوازي المرحدلة الاولى الي 
اشرت اليها سابماً . 
: وقد يرد عل هذا الانتقاد بالقول بأن السرعةضرورية؛ 
وأن الحكومات في بلدنا لا تعمر طويلا.ولكن هذا القول 
0-5 هذه المرحلة التحضيرية لا تتعلق بالوزارات من 
فاحية ؛ ولآن التأني مع الوصول الى نتيجة امجابية خصير 
من الاسراع وعدم 4 الكافية» وبالتالي خخروج يعارل 
وتنظيمات غدر صالحة: قد نضطر بعد حان الى اعادة النظر 
فيها من جديد . 


ثالثاً : ينبغي ان يبحت التننظيم الاداري النشود ليس 
بصورة مجردة ونظرية» بل على ضوء الواقع الي وحاحجات 
البلادء وهو يتبغي أن يرتيط ارتباطاً 9 بسياسة الدولة 
العامة . 1 ظ 

لقد قال الاستاذ اسكندر انه جب ابعاد السياسة عن 
التنظم الاداري . فاذا كان الاستاذ اسكندر يعي بالسياسة 
الحربيات المحلية » سياسة تعيان النواطر والمخائير » فأناء 
أواقفه كل المواقفة . أما اذا كان يعي السباسة العامة 
للدولة فليسمح لي الاستاذ اسكندر أن لا اوافقه في ذلك : 
فليس ينبغي للتنظم الاداري ان يكون منفصلا عن سياسة 
الدولة العامة . فالسياسة الادارية للدولة » ولتي سك 
عورا لها شي تنظم اداري ماء إتما تشكل جزاءا من سياسة 
الدولة العامة . والادارة هي هي الاداة اللي تستطيع الدولة 
ان تنقد مم سياستها . 

وهذه السياسة العامة للدولة تر سم لمدى طويل » وتتعاق 
بنواح عديدة من حقول نشاط الدولة . وعلى الدولة أن 
تبي ادارما وتنظمها بشكل بجعلها مرنة قابلة لمواجهة مهات. 
الدولة التفيدة. 4 شكون: مكل الدولة كمثل المهندس. الذي 
يضع تصميماً لبناء كبير ؛ويكتفي في الوقت الخاضر بتشييد 
سجزاء منه أو يفل : 3 » ولكن المخططا يببقى ويبقى معه 
امكان تكملة البناء على ضوء الحاجات المستقبلة النديدة . 

وقد محق لنا التساؤل عما اذا كان للدولة في لبنان 


سياسة عامة ذات مدى طويل ؟ لقد قال الاستاذ الرين 
إن مر سوم تنظيم الميئكة المر كزية للاصلاح الاداري نص 
على ان تتلقى الميئة التوجيهات من الدولة» وعقب الاستاذ 
الزين على ذلك بقوله إن اطيئة المركزية لم تتلق حبى الآن 
أي شيء من هذا القبيل . ولعل في ذلك دليلاة صارخاً على 
فقدان السياسة العامة للدولة في لبنأن . 

وحديث ارتباط السياسة العامة للدولة بالتنظم الاداري 
نجرنا الحديرث عن الاقتصاد الموجه » ذلاك ان سياسة الدولة 
العامة اكير ما تبرز في ميذدان الاقتصاد فنحن تسمع 
هنا في لبنان أصواتاً تعلن دوماً بأن اقتصادنا حر غير 
موجهء وأنه ينبغي' أن يبقى كذلك . ولكن واقع اقتصادنا 
نجعلبي اقول بآن اقتصادنا ليس له من الحرية الا الاسم . 
ان هناك ابحاهاً قوياً لنلمسه ى لينان 6 سير نحو تدسسل 
الدولة في جميع الميادين » 57 الاقتصاد . إن وجود 
مؤسدات كمصاحة الايطانى واأصلحة الانشائية بشروعها 
المختافة » ومصلحة التعمير الخ .. انما تعدر في رأبي مظهراً 
من مظاهر تدخل الدو له 2 ميادين عديدة» كانث الى الاامس 
القريب تعر منطقة حراما على الدولة » متروكة ار أسمال 
الخاص وللجهد الفردي » والتنافس الحر . وهناك امظهر 
الثاني لتدخل الدولة الذي نلمسه في تغيير حرية التغاقد 
وفي مختلف التشريعات الاقتصادية . كل ذلك بجعلبي 
اميل الى القول» أن اقتصادنا بتحسه يفقوة و الاقتصاد 


لآ ع 


الموجه » ولعل هذا الامر يسجم مع ذهنبة معينة سائدة 
لدى المواطندن قُْ لبئان » جعلهم ياللاروة كل شىيء من 
الدولة » فأن حدث زلزال أو بار موسم أو تلفي نراعة 
أو حبى إذا اتحبس المطر . ٠‏ تطلع المواطئون نحو الدولة 
طالبين منها العون والمساعدة أو التعويض . 

ولسث ارى فى هذا الانجاه شيئاً جب محاربته ولا 
خطأ ينبغي اجتنابه »بل انه من اللخصائص المميزة لعصرناء 
لا سما بعد الحرب العالمية الاخيرة » وخاصة بي البلدان المتخلفة 
اقتصاديا . فهذا الاتجاه تفرضه من جهة بالنسبة لهذهالبلدان» 
رغبتها الملحة في القضاء على تخلفها عن طريق إتماء ثرواهها 
الطبيعية واستغلالماء وهو أمر اصبيحت الأمكانات الفمردية 
تنوء محمله » وتمليه من جهة ثانية رغبة الدولة في نحقيق 
عدالة أجماعية » بعد أن وضعت التطورات كثيراً م: من القضايا 
الاجماعية على بساط البحث وبشكل حاد . 

وهذا التدخخل المتزايد من الدولة في شْبّى الميادين » والذي 
نلمسه كيا قلت في لبنان » يشكل جزءاً من سياسة الدولة 
العامة . وهو يضع أمام الدولة تبعات يتطلب تنفيذهسا 
والنهوض بأعبائها توسعاً في الادارة واجهزمهبا ٠»‏ وانشاء 
اجهزة جديدة . من هنا ينشأ الارتباط العضوي بين السياسة 
الغانة اللدولة: بوتتلنسها ‏ الاذاوي + .وهو ما يش اياده 
بعان الاعتبار حدن نحت التنظلم الاداري . فقد احدث ى 
لبئان ىْ السنوات الاخرة عدة وزارات» كوزارة الشؤون 


مه 


الاجماعية ووزارة الانباء ووزارة التصمم الخ . 

عن لو سييع أجهزة كثير من الوزارات ٠‏ قوفن هنا كان 
عل الحكام ئْ لينان أن يتدلو ا بفكر اقب و بصر م فأغْلة) 
فييخططوا للادارة قُ بئات تصميماً يستطيع 1 ان يوأجه 


الحاجات الجديدة وأن نجابه المتطلبات المستقيلة . 


رابا : لقد افر الاستاذ الْرين 2 محماضرته أن التنظا 
« أنجاد لامر كزية واسعة تساعد على اتمام المعاملة فى اقرب 
حل ممكن 2 مر كز اقامة الموظف . »م ( الادة 7 

ان هذه العبارة تستوجب في رأيبي بعض التصحيح : 
فالمعروف أن لمر كز ية تععى حبر الساطات وادارة 05 راعق 
العامة بيد الدولة » وبالعكس تعنى اللامركزية ان تترك 
بعض المرافق او اكثرها الى اغيئات المحلية النتعخبة من 
سكان المناطق المعنية . وتعسر المر كزية واللامر كزية هما ثر حسمة 
للعبار تين اأمر ١‏ لسيتان مسمتادمتلقن دمسععغل ع مهمه :له نامعن 
ولقد نشأت المطالبة باللامر كزية عندنا وف البلاد العربية ؛ 
كأسلوب من اساليب الك والادارة » اثناء السيطرة 
العمانية على البلاد العربية . وقد كان المطالبون ما يعنون 
تحقيق استقلال ذاتي للشعوب العربية» وبأن نمكم وتدار 
هذه الشعوب من ابئاثها » على ان تبقى مرتبطظة بالسلطنة 
العئانية . فقد كان هذا المظطلب اذن سياسياً موجهاً ضد 
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سلطة الدولة المركزية العمانية الأجنبية . واليوم إذ نسمع 
بعض المناطق اللبنانية تطالب باللامركزية أو توافق الحكومة 
على ذلك ييا جاء في المرسوم ١9#‏ ء فلا اظطن أنه يدور 
في خلد أحد أن تستقل هذه المناطق ذاتيآء» أو أن يرك ها 
أمر ادارة بعض المرافق العامة » بل اعتقد ان كلمة 
اللامر كزية تستعمل هنا في غر مملها » وكان م ن اللازم 
استعال عبارة لاحصرية ويقابلها الحصرية وهما ترجمة 
للتعبير بن الفر نسين ‏ 286108)دععددمء06 ع ه10اة مععمم ) 
فالخصرة واللتحصرية اله علافةة ك1 باللذير كزية © بيسل 
إنبا يهان ضمن المركزية . ويعى بالحصرية ان محصر 
السلطات في يد رئيس الادارة أو المرفق ف العاصمة » بيما 
تعبي را أن تفوض بعض الامور الى ممثل السلطات 
المركزية ف الملحقات . فاذا كانت طرابلس مثلا تطالب 
بأن يكون لوزارة الاشغال العامة دائرة في طرابلس ميم 
بشؤون طرق ومواصلات الثمال » فأن طرابلس كود 
تطالب باللاحصرية وليس باللامركزية الي تعبي أن بيم 
بطرق الشهال ومواصلاته ممثلو طرابلس والثمال !.. كذ 

إذا احدتت الدولة دوائر لوزارات الصحة أو الشؤون 
الاجماعية في مختلف المحافظات» تكون الدولة تسبر عبى 
سباسة اللاحصرية وليس اللامر كزية الى عاستا . 

.هذه الملاحظة اراها ضرورية لآن الرسوم رقم " 5-5 استعمل 
عبارة ١‏ اللامركزية ع»» وكان من الواجب استعال عبارة 


.اك كك التنظم الاداري )6 


اللاحصربة وهو خطأ قد يغتفرء ولكن لغير العارفين بشؤون 
التنظى الاداري والهتمين به 1 00000 

تلاك هي بعض الملاحظات الى اردت ابداءها حول 
محاضرتي الاستاذين الزين واسكندر » دون ان أفقد الأمل 
ف ان حرج التننظيم الاداري الديد الذي ايراد ثز ويك 
لنياف يه :الى النورى + .وان بجيء محققا لما يرجوه كافة 
المواطنن من الدولة في عصر كرت فيه مهاسا واتسعت 


5 


تبعاما . 


نت ])؟ حم 


المتطلبات القانونية للتنظيم الاداري 
للاستاد المحامي حوزف مغمز ل 


اعتقد أن المقصود ذا العنوان هو التحدث عن بعض. 

بالطبع ليس في النية ولا في الامكان الاحاطة خلال 
هذه الجاسة القصيرة بأبواب الحق الاداري كافة بل 
سأتوقف عند عدد من النقاط التي أجد في توضيحها 
بعص الفائدة . 


القانون الاداري هو يحجمل القواعد اللي تتعلق بتنظيم 
الادارة» وتحدد حقوق افرادها بالنسبة للجمهور أو بالنسبة 
لبعضهم البعض بغية تأمين المصالح العامة .+ 

من هذا التحديد يتضح لنا ان التنظم الآأداري هو قسم 

من الحق الاداري وأن القسم الثاني هو نشاط الادارة : 


ومن جهة اخرى يتضح لنا ان الحق الاداري يدخسل 


5 


في نطاق القانون العام الداخلي بالمقابلة مع القانون اللحاص 
الذي ينظم مصالح الناس القردية . 

وهنا تتبادر الى الذهن أسثلة ثلاثة : 

)١‏ ماهي حدود القانون الاداري عامسة والتنظم 
الآاداري بوجه نخاصض ؟ 

؟ ) ماهي الاسس القانونية الي تطبق على الادارة في 
تنظيمها وأعالها ؟ 

) ماهي الميادىء القانونية الي ممكن التنظيمالاداري 
أن يرتكز عليها ؟ 


حدود القانوت الاداري 


ان الحدود الكبرى 5 لاا سمح لثقانون الاداري أن 
يتخطاها هي الحدود الدستورية»وبعبارة أخرى ان الحق 
الاداري ضع للحق الدستوري . 

فالدستور هو الموجه الاا كير يرسم الطريق مين حيث 
نوع نظام الحكم وتوزيع السلطات والحقوق العامة . 

فالدستور اللبئاني مثلا يضع القواعد العليسا مخصوص 
تحديد العاضة والمساواة أمام الفسرائب والخرية الشخصية 
وحرية المعتقد واقامة الشعائر الدينية وحرية التعلم وحرية 
إبداء الرأي والحق في تولي الوظائف والتفريق بين الساطات 
التقتريعرة: والتغيافية: «والتتقيذية .وكيفينة تاليف المكومات 


اشر ع 


وصلاحيات الوزراء الخ ... 

فالادارة لا جوز لما فما تنظم وتقرر أن مرج عسن 
الحدود الى وضعها الدستورءويتوقف دورها على انشاء 
الاجهزة وترتيبها بالشكل الذي يضمن التطبيق الافضل 
للمياديء الدستورية الوطنية . 

وهذا لا يعي ان القانون الاداري يدخحل ف المانوت 
الدستوري» كلا بل بعبي ان القانون الاداري خضع لأحكام 
القانون الدستوري . 


خصو ص.ءة القاثنون الاداري 


هنالك قضية ثانية يحب فصلها وهي معرفة ما إذا كانسته 
الادارة يجب ان خضع لقاثرن خاص مميز لهاءام أن ضع 
للقواندن السائرة على افراد البلاد العادين ؟ 

نطرح هذا السؤال لآن هنالك اما » كالولايات المتحدة 
مثلا + لا تتمتع ادارتها بأي حق ممتاز تتساوى أمام القضاء 
مع المواطنن » وتطبق على الحهتين المبادىء نفسها والقوانين 

أما عندنا وهذا أخذناه عن فرنسا » فالادارة لها قانون 
مميز مستقل ذو هبادىء وأسس وخطوط تختلف كل 
الاختلاف عن مبادىء الحق اللخاص واسسه وخطوطه. والسبب 
5 ذلاك بعود الى النظرية الاساسية القائلة : أن خختصوصيبة. 
الحق الآداري ناجمة عن كونه ينظم شؤون المصلحة العامة > 


ع 18ب 


با الحق ناص يتعاق 7 فقط بتنظم الْشْوٌّ ون الغر دية يدان 


الاسس العامة للتنظيم الاداري 


والآن كيف تنظم الادارة لكي تتمكن من القيام 
مهيات تيبر وحماية مساك الجمهور العامة © 

» هنالك اولا تنظم الادارة العامة أي الملاك الاجالي‎ )١ 
أو بعيارة اخرى القيادة العليسا أو السلطات الادارية‎ 
1 كالوزارات والمديرين والللحافظن‎ 

؟) ثم تأتي التنظهات المخصصة في كل مصلحة والمكلفة 
بالاععال الفنية المباشرة اللبى تدور -حوطا مراقبة الساطات 
.الادارية العايا : 
1 0 د 0 الادارة قل اختارتما لنفسها : 

المر كزية او اللامر كزية . 

او نظام وسط يوفق بن الاثدن كالمر كزية التوجيهية 
واللامر كزية التنفيذية . 

لن أتو سع في هذا الميدان لأن أمسية ستخصص لما 
.الجمعة /و؟ شباط ويكون المحاضر ذ ١‏ فيها الرئيس زهدي يكن. 

بل أكتفي بالاشارة الى أن لنظاء لمر كزري يتميز محطين 


ولاك 


هو الدولة » وتتغذى من هيزانية واحدة هي ميزانية الدولةء 
والاشياء الي تستعمل بي نشاطها هي ملك للدولة والاشخاص 
المولجون ما هم موظفون لدى الدولة ويتصرفون داما” 
باسم الدولة . 

؟) ان الموظفين خاضعون لرتبية تذهب من ادنى الى 
أعلى بشكل تصاعدي على الصورة الهرمية حهى يلوغ السلعلة 
العليا الي مجمع بين يدها سائر الصلاحيات الادارية مسن 
تقرير وتنسيق وتقم في مكان واحد هو العاصمة . 

وللمركزية نفسها درجتان : مركزية مجتمعية نحيث 
تنحصر الصلاحيات كلها بايدي الوزراء»وينحصر دور بائي 
الاجهزة بالتنفيذ والتحضر »وهذا هو المبداً الاداري العام 
في لبنان اليوم»وأما مركزية مخففة محيث يتنازل الوزراء 
عن بعض الصلاحيات الثانوية بغية السرعسة والتسهيل في 
تصريف الاعمال كيا رحنا نشهده منذ مسدلة في يعض 
الوزارات : الصلاحيات المعطاة للمدراء والمحافظن بتوقيع 
بعض المعاملات وتصريف بعض الاعال دون اللجوء الى 
الوزير . 

وي نقيض المركزية تقف اللامركزية وها وجهان : 

)١‏ المركزية الاقليمية : وهي الي تقضي بالتنازل عن 
قسم من الصلاحيات العامة الى الحيثئات المحلية كالبلديات 
أو ابة هيئ.ة اقليمية تنشأ من أجل ذلك » فتعنى تلك 
الهيئات المحلية عندئذ بادارة المصلحة وأخذ موظفيها 
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بالتعين أو بالانتخاب » وتتحمل مسؤوليتها 4 عن الدولة. 

*) اللامر كزية حسب المصالح وهي الى تقضي بفصل 
بعض المصالح العامة من جسم الدولة و 0 كياناً معنويا 
وادارياً مستقلا مع مسؤؤولية مستقلة وشخصية عشاية مستقلة. 
تجاه ”المحاكم والغبر كمصلحة الليطاني والتعمير سابقاً الخ. . 
وتقرب منها المصالح الأمؤممة كالماء والكهرباء . 

وفي هذه الحالات ينحصر دور الدولة بالوصاية على 
المصالح اللامر كزية ظ 

الى جانب المركزية واللامركرية نجد أيضآ الادارة 
المشتركة كما هو الخال في ادارة حصر التبغ وكا سمعنا 
مؤخراً أن الحكومة تنوي ععمله بتحويل ادارة الحاتف الى 
ر تي مشبر كةء وكذلك المصالح العامة لبي تتنازل عنها 
الدولة لشركات ذات امتياز. وكل تلك الاشكال التنظيمية 
ها قوانينها وانظمتها ومتطلباعا القانونية . 

ونتوقف هنا حبى لانتعدى أكبر على حقوق الاستاذ 


زهدي يكن . 


2 5 + 


بعد هذه النظرات العامة وكدثت اقول السطحية نظراً 
لاقتضاءها وسعة موادهاء سنتوقف معاً عند المناهل القانونية 
التنظم الاداريء أو بعبارة أخرى عند الطريق الشرعية الى 


تلظ + ١‏ . الك 


مكن للحكومة ان تتبعها في إجراء التنظم الاداري ٠‏ 

أما هذه المناهل أو الطرق القانونية فهي : 

)١‏ القانون الصادر عن المجلس النيابي 

؟) المرسوم التشريعي . 

؟) المرسوم التمهوري . 

5) القرار الوزاري . 

ه) القرار الصادر عن المديرين والمحافظين » 

5 القرار البلدي الخ .. 

وى هذا الحدول يكون ار ن القمة والقاعدة الاساسية . 

ليس امامنا مجال حاف للببحث في كل هذه الطرق 
التنظيمية» بل سنكتفي ببحث المراسيم الاشتراعية الي هي 
مو ضوع الساعة , 

المر أتريم الاشثر اعءة 

ليس في الدستور اللبناني أي نص يتعلق لارام 
الاشتراعية » لذلك فإن كل ما تتداوله نظرياً وعنلياً في هذا 
المضمار هو هن صنع الاجتهاد أو القياس . 


تعود تسمية المراسم الاشتراعية الى الزمن الذي كسان 
يقدم فيه الخاكم في غياب الساطة التشريعية أو بعد حلهسا 
او تعدياً على صلاحياتها على استعال سلطانه الواقعي لفرض 


د ##إاية ‏ 


القواين على اليلاد رعية وادارة ؛ كا ممصل عئل حصول 
لورة أو ألقلاب 6ء 

كم تطور هذا المفهوم الى أن أصبح يشمل المراسم التي 
تصدرها السلطة التنفيذية في المواد التشريعية عملا بالحق 
الذي يمنحها اياه المجلس النيابي . 

5 لبنان لعو اد تاريخ التشر يع مر أسم تصدرها الساطة 
التتقيذية الى عهد اممو ضين السامين قبل اللياة الرلمانية 
وخلالنها حبى سنة 1914ءاذ كانت السلطة المنتدبة تعلق 
الرلمان او تحله أو تتخطى صلاحياته ) فتسن القوادن عر اسيم 
اشتراعية لايزال قسم منها يطبق حتى اليوم . 

واما ف عهد الاستقلال فقد درجت الحكومات على أخخل 
حقٌ التشريع عر اسيم 2 المرادل المهمة من تار نا الوطي 3 
الاصلاحات . 

ولكنى حى اصدار المراسم الاشير اعبة يشر عدة نقاط 
قادونية اهمها : 

)١‏ هل محق للرلمان أن يتخلى عن صلاحياته التشريعية 
الى السلطة التنفيذية ؟ 

؟) في حال الانجاب ماهو مدى ذلك التنازل ؟ 

*) هل هناك من رقابة على المراسم الاشراعية ومنهو 
صاحب تلك الرقاية ؟ 


عت 3/8 امه 


إن صمت الدستور اللبناني عن هذا الموضوع يدفع الى 
تفسير ه لمصلحة امكانية المجلس النيابي منئح سلطة اصدار 
المراسم الاشئراعية للحكومة . ويفسر ذاك بأن المجلس 

حت الخ عن سلطائه لكو نه منتحشياً مباشرة من الشعب» 
ا بأن المجلس الحق في أن يعدل مدى صلاحياته ومدى 
صلاحيات الحكومة » فيعطيها أحياناً حق تنظم بعد بعض الحقول 
التشريعية . 

لقد اختاف العلاء كثيراً في تعليل انتقال الساطة 
التشريعة عن الجلنى. ال اللكرمة »: :تنعت طورا .راله«اتيدات 
الحكومة من قبل المجلس للتشريع » ونعت ثارة بأنه 
تصديق مسبق لمشاريع قوانين ؛ وحيئاً آخر بأنه تعليق 
موقت لاسير الطبيعي لبداً التشريع . 

والنظرية الأخدرة ة هي ان اعطاء المراسم الاشتراعيسة 
الحكومة يعي رفع صفة القواندن عن بعض التصوص فيصح 
وصفها بالانظمة» وبالتالي يصح ادخاما في صلاحية السلطة 
التنفيذية التنظيمية » على أن لا بحري مفعول رفع الصفة 
إلا عند صدور المراسم » وذلاك حى لا تفقد القوانن المرعية 
الاجراء أثناء مدة المراسم الاشتراعية قوبها . 

ولكن الى أي حد 87 المجلس النيابي أن يعطي حق 
التشريع لاحكومة ؟ 

القاعدة الاولى : لا مكن للمجلس أن يعطي الحكومة حق 


عد 8 ثيه عد 


التشريع الا ني بعض المجالات»وليس في كلهاءوإلا اعتر 
ذلك ثعطيلا لدور المجلس النيابي » ومخالفة لاوكالة التمشيل 
المغطاة من الشعب الى النائب . 

الفاعدة الثانءة : لا مجوز أن تطال سلطة المراسم التشريعية 
ما يتعلق بالحريات العامة والفردية» فيجب أن يبقى هذا 
المضمار من صلاحية المجلس النيابي . 

والقاعدة الاخيرة العامة ٠‏ بحب أن يصح اعتبار الصلاحيات. 


التشربعية توسيعاً الصلاحيات التنظيمية» حي لا تعتتر مساساً 
بالصلاحيات الاساسية التشريعية العائدة للمجلس النيابي. 
وهذا بالطبع مبدأ مطاط . 

ومن هنا تنتقل الى النقطة الثالثة : 

الرقابة القضائية المفروضة على المراسم الاشتراعية . 

مادامت المراسم الاشئراعية تمديدأ لصلاحية الحكومة 
التنظيمية فهل ذلك يعي أنها خاضعة لرقابة القضاء ؟ ومن 
جهة أخرى ما هي رقابة الرمان على تلك المراسم ؟ 

)١‏ لقد استقر الاجتهاد على اعتبار المراسم الاشتراعية 
حاضعة لرقاءة المحا كم الادارية سواء سببء تغدى السلطة. 
وذلك الى حين عرضها على المجلس . 

؟) ومن جهة ثانية تبقى الحكومة أثناء مدة صلاحيتها 
التشريعية حرة في تعديل أي مراضوع أصدر نه » ولا تنتهسي 


- 


هذه الساطة إلا يوم انتهاء مدة صلاحيتها التشريعية : 
#) أما فما يتعلق برقابة البرلمان على المراسم الاشراعية : 
اذا لم تعرض الحكومة المراسيم على العرلمان في المدة 

المحددة لذلك» تبطل قيمة تلك المراسمم » وتعد لفو كايا 

م تكن . 

لجس يانه ١‏ وبيطل عو متيل واما ‏ أن الاعراك 


0# 
تلك ملاحظات عابرة حول بعض النقاط القانونية الي 
الما علاقة بالتنظم الأداري إلا أن الم الاداري نكم 
الأقل تعلقاً بالقانون في في عم الحق الأداري» لأنه مسألة فئة 
وسياسية قبل كل شىء. أما الناحية القانونية بكليتها في الحق 
الاداري »فهسي أعمال السلطات الادارية »وما ينجم عنها من 
مسؤولية وخضوعها لرقابة القضاء الاداري الذي بعود عندنا 
مبدئياً لمجاس الشورى واستثناء المحكمة الادارية اللحاصة 

وللمحا كم العادية . 

وقبل الانتهاء من كلمي لا بد من الملاحظة أن تنظيمنا 
الاداري وطرقه كانت مستقاة مباشرة حبى اليوم من الحق 
الاداري الفرنسي .وني عرني انه حان الوقت بعد أن ازداد 


- 


اختلاط لبنان بالمجتمعات الدولية كافة»وأصبحت أرضت): 
حمطأ لمختلف المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية وغيرها » 
حان الوقت ان ثنلتفت الى نجارب الامم الاخرى» الي قطعت 
شوطاً بعيداً في تقدم تنظيمها الاداري » لاسما وأن فرنسا 
باعتراف الفرنسيين أنفسهم أبطأ دولة في اللحاق بالتقدم 
الاداري 5 


500 


تعليق عضو الجمعية السيد سري حسامي 


على حاضرة الاسعاذ مغزل 


* 
سيداتى وسادتى 4 


حاضرتنا الليلة تناولت موضوع «١‏ المتطلبات القانونية 
التنظيم الاداري ) . والمتطلبات لغسسة هي المستاز مات أو 
القواعد المقتضاة بي سبيل الغاية المي مهدف اليها » وهي 
شرعاً المبادىء الاساسية المقررة أو المعتمدة بغية تأمين الغابة 
المغار اليها . وقد تناولت محاضرتنا الليلة علاقة القانون 
بالتنظيم الاداري والأسس والبادىء القانونية الي تطبق على 
الادارة : ولعل أهم ما تناولته المحاضرة كان موضوع 
المراسم الاشاراعية الذي هو نحق و الساعة . هما هو 
الأساس الدستوري هذه المراسم ؟ 

ان المراسم الاشتراعية هي الأعمال التذمريعية الى تتخذها 
السلطة التنفيذية بناء على تفويض خاص من السلطة التشريعية 
وتعطي بالتالي صفة القانون وقوته » وتفريض السلطة 


ب 4/إ م 


التشريعية في هذا المجال يقوم على « نظرية التمثيل » الي 
نجيز للشخص ل معنوياً كسان أو حقيقياً ‏ بأن يفوض 
غير ه ليقوم مقامه وحسايه مهامه واعماله . ومثل هسذا 
يتضمن - في الواقع - تنازلا من قبل المفوض لمصاحة 
المفوض عن صلاحياته أو عن قسم منها ؛ واقراراً لهذا الاخير 
مارسته هذه الصلاحيات أو هذا القسم منها بالنيابة عن 
وض . 

ولكن اذا كانت نظرية التمثيل نيز للاشخاص أمور 
التفويض والتنازل عن صلاحيامم لمصلحة غيرهم » فهل 
ان هذا الآمر بحوز بالنسبة المجلس النيابي » صاحب 
السلطة التشريعية في البلاد » وهل لهذا المجلس -بالتاله 
ان يتنازل عن سلطته هذه » وان يفوضها الى غيره من 
السلطات ؟ 

يقول حضرة المحاضر إن الدستور اللبناني صامت حول 
هذا الموضوع » وأن ضته هذا يدفع الى تفسير ه لمصلحة 
أمكانية المجلس النيابي منح سلطة اصدار المراسم الاشير اعية 
للحكومة » وان ذلك يفسر بأنه اذا لم يكن المجلس حق 
التخلي عن سلطاته لكونه منتخباً مباشرة من الشعبءاإلا ان 
له الحق في أن يعدل مدى صلاحياته وصلاحياتالحكومة: 
فيعطيها أحياناً حق تنظم بعض الحقول التشريعية » إلا اني 
لست معه في ان صمت الدستور عن قضية تفويض المجلس 


الى م 


النبابيع أن يعدل مدى صلاحياته وصلاحيات الحكومة 
بشكل مطلق غير مقيد . 

فعن صمت الدستور اللبناني تجدر الملاحظة الى اك 
السكوت لا ممكن ‏ إلا في الأحوال النادرة ‏ ان يعتبر 
اجازة » وخاصة اذا تعلق بالصلاحيات الي اتفق العلم 
على وجوب النص عليها صراحة وعلى عدم جواز الوصول 
اليها عن طريق القياس أو الاستنتاج . 

وحق التفويض هو من هذا النوع من الصلاحيات 
الي لا ممكن القول مجوازها لمجرد صنت النص وسكوته 
عنها . 

ومن ناحية ثانية فأن السلطات والصلاحيات تمنح لمارس» 
ولا عكن تفويضها إلا اذا أجازت ذلك صراحة الحيئة ابي 
أقرتما ومنحتها. وهذا مانادى به العلامة لافريار » واستقر 
عليه الرأي يُُ فرلسا . 

وعل ذلك فانله عندما تولى الميئة الدستورية للمجلس 
النيابي حق ااتشريع » وتسكت عن امكانية تفويض هذا 
الحق » فتنص في اللمادة ١5‏ من الدستور على أن «( تتولى 
السلطة المشترعة هيئة واحدة هى مجلس النواب ع . فاممأ 
تمنح المجلس المذكور سلطة التشريع هذه لمارسها بنفسه » 
باعتباره ممثلا” للشعب مصدر السلطات » وليس لمارستها 
بواسطة غيره » أو بالتنازل عنها لمصلحة هذا الغبر » وإلا 


كان ذلك اقراراً للمجلس بأنة يغدل من قبله » ومقتضى 
سلاطته التشربعية ؛ توزيسع السلطات والصلاحيات وى 
وجب الدستور . 

ومثل هذه المارسة المباشرة هى نتيجة حتمية لنظرسة 
التمثيل الشعبي ولنظرية السيادة » اللتدن يقوم عليها المجلس 
النيابي في البلدان الدمقراطية . 

حى اذا فوض المجلس النيابى صلاحيته في الْتشر بع أو 
بغضها الى السلطة التنفيذية » فانه يكون قد تجاوز اللحدود 
الدستورية» وأقر تدبيراً مخالفاً لاحكام الدستور . واذا كان 
واقعنا التشريعي قد أقر مثل هذا التفويض المخااف للدستور 
وقبل به » فذلك لافتقار نظامنا القضائي الى سلطة خاصة 
تراقب دستورية أغمال السلطة الاشتراعية وانطياق القوانن 
على الدستور » ولأن القانون محظر من ناحيته على المحاكم 
أن تنظر في هذا الأمر . 

أما عن حق المجاس في ان يعدل مدى صلاحياته 
وصلاحيات الحكومة » فيلاحظ أن هذا الحق عار مطلق » 
بل أنه مقيد بأحكام الدستور » وليس للمجلس أن بتعدى 
هذه الاحكام إلا ضمن الاصول المقررة لتعديل الدستور » 
وي هذه الخالة يتخول المجلس هن سلطة تشريعية الى هيئة 
دستورية : وتكون مقرراته هذا الشأن مقررات دستورية 
وليس مقررات تشريعية . 


اا عد 


ونحتاماً اتقدم من حضصرة المحاضر الكريم يأجر التهاني 
عل محاضرته القيمة ؛ ومن الجتمعية اللينانية للعو م السياسية 
بالشكر الجزيل لرعايتها هذه الخلقة الدراسية » متمنياً لها 
كل تقدم وازدهار . 


شر 3 


تعليق الد كتور 0 طيارة 
على عحاضرة الاستاذ مغيزل 


ان عنوان محاضرة هذا المساء : « المتطليات القانونية 
007 


: الاداري ؛ يسمح بتفسرات مختلفة . ولعل اختيار 
هذا العنوان بالذات كان امراً مقصوداً بغية افساح المجال 
واسعاً امام التعليق والمناقشة . 

باعتقادي ان هذا ا مو ضوع يشير مسأ لتين مختلفتن : 
الاولى مسألة شكلية تتناول الاسلوت القانوني الممكن اتباعه 
لمعا سلية التنظيم الاداري » والثانية تتعلق بالمتاقعمة القانونية 
الي لا بد لكل تنظم اداري سلم ان يستوحي منها . 

اما الناحية الشكلية » فقد اسهب حضرة المحاضر في 
عرضها » واني لا اتوقف ي هذا التعليق الا عند موضوع 
المراسم الاشتراعية اذ يبدوء ان السلطات اللبنانية درجت 
على اتباع هذا الاسلوب في كل مرة قصدت فيها اعادة 
النظر في التنظيم الاداري . 


07 


ان حضرة المعلق الاول ‏ الاستاذ سري حسامي » قي 
تعايقه على موضوع المراسم الاشتراعية » اعتشر بأنه لو 
كان يسوغ للقضاء في لبئان أن يراقب دستورية القوانن »؛ 
لا تردد في اعتبار ان القانون المتضمن ويل الحكومة 
سلطة التشريع هو قانون مخالف للدستور . وقد انطلق. 
الاستاذ حساهمي قُْ نحخليله من نقطة اعتير هأ ثاثةء وهي أن. 
المراسم الاشتراعية مثابة تفويض من المجلس النيابي الى. 
الحكومة التشريع في حقول معينة » وان مثل هذا التفويض 
ياطل لعدم احازنه صر أسدة 2 الدستور 

و بسح لي الاستاذ حسامي بأن اكون من رأي مسخالف . 
ان الدستور. الايئانى يا جير صر أحدة نويل الحكومة ساطة. 
اصدار وراسم اتراعة 1 هلأ 2 الا أن الدستور 
اللبناني ليا هار ذَلْات صراحة ف أنه من و وأاده 5 
واما فى فرنسا » فأن دستور سنة ١945‏ كان ينص في. 
المادة ميك على ان الجمعية الوطنية وددهأ حق التصويت. 
على القوائن» وانه لا محق لما ان تفوض هذا الحق . 

وقد اشرت في فرنسا مسألة امكان اعطاء الحكومة في. 
ظل دستور سنة ١945‏ حق أصدار المراسيم الأشراعية ع 
واحيل الموضوع في حينه الى مجاس الشورى لابداء الرأي : 
فافى المجلس الم كور بأ الدستور الفر نسي 34 يما #بسسسك: 
المادة ١“‏ المذكورة ٠لا‏ حول مبدئياً دون نخويل اللكوية: 
مثل هذا الحق 


هم 


وقد اسند مجلس الشورى رأيه الى ان العمل التشريعى 
الذي يقوم به المجلس النيابي لا مختلف من حيث طبيعته 

عن العمل التنظيمي الذي هو من اختصاص الساطة التنفيذية» 
وانه يعود المشبرع ان يعدن النطاق الذي مكن للساطسة 
التنظيمية ان تعمل ضمنه ا ان احدآ لا ينازع في حق 
المشترع بأن يوسع دائرة العمل التشريعي متجاوزاً الحدود 
المألوفة للعمل التنظيمي ( كأن يسن المجلس مثلا قانوناً عنع 
فيه استعال الزمور في سائر أنحاء الجمهورية البنانية ) . 5 
كذلك ايضاً لا يوجد تمه ما حول دون ارادة المشر 
تضبيق نطاق العمل الت: لتشر يعي نحيث تمتد السلطة ا 
اللى حقول ومواضيع معينة 0 

وعليه » فأن نويل الحكومة سلطة اصدار المراسم 
الاشيراعية لا ينطوي بالواقع على تفويض صلاحية » بل 
هو عمثاية تعديل من جانب المشرع الحد الذي يفصل بن 
العملين | التشريعي والتنظيمي . وهذا جائرز بشرطن : 

الاول : ان لا يكون موضوع المراسم الاشتراعيسة 
امورآ نص الدستور صراحة عل . مها من اختصاص الساطة 
التشريعية » العفو العام مثلا 

والثاني : ان لا يأتي التوسيع على شكل عام ومبهم 
بحيث يستفاد منه تخلي المجلس عن صلاحياته . وني الحقيقة ؛ 
ان الضرورة هي الي فرضت اللجوء الى المراسم الاشتراعية. 
.ذلك أن اعباء وواجبات الدولة قد تضخمت بصورة هائلة 


حا عه 


وسريعة بنتيجة تدخل الدولة في حقول وميادين شى » 
اصبح يتوجب الجاد التشريع اللاثم وتكيفه دوماً محسب 
الحاجة المتطورة . 

وان الخحاجة الى المر اسيم الاشراعية ظهرت عندما تبن 
ان العمل التشريعى» با يفير ضه من بطء ومن دياغوجيه»؛ 
ومن سعي دائم الى التوفيق بن ارادات متضارية ع عار 
قادر على مجاراة التطور الحاصل . وقد اكد هذه اللحاجة 
كون الحكومات المتعاقبة عندنا لم تكن ترتكز على اكبرية 
#رمانية ثابتة وقوية ء محيث انها كانت عاجزة عن انتزاع 
موافقة المجلس النيابي بالسرعة اللازمة على مشاريع القوانين 
البي تعتترها ضرورية واساسية . 

وشكن) » فقد منح المشترع اللبناني الحكومة ساطة 

اصدار مراسم اشتراعية في مواضيع متعددة وذلك على 
فئرات مختالفة منذ شهر تشرين الاول سنة ١467‏ لغاية 
يوهنا هذاء يلغ مجموع مدبها سنة وثلاثة اشهر موزعة على 
فبرة من الزمن لا تزيد عن الست سنوات . 

ولا شلك بأن اللجوء الى المراسم الاشتراعية يشكل 
ظاهرة ختطيرة ي حياتنا السياسية . الا ان وجه اللخطورة 
في نظري ليس من كون هذه المراسم تنطوي على مخالفة 
دستورية (وقد بينت ان لا شيء من ذلك )» بل في انما 
تنبيء عن عجز المجلس النيابي عن القيام بالاعباء المنوطة 
به » وهي اقرار صربح ومتكرر بهذا العجز . 


اا ا 


ولعل في هذا ما يدعو الى ضرورة تحري الاسباب 
الكامئنة وراء هذا العجز . ولعل فيه ايضاً دعوة الى اعادة 
النظر في اوضاعنا الدستورية لأجل ان تكون اكثر ملاءمة 
مع متطلبات حيائنا الحاضرة . 

5-5 

هذا من حيث الشكل اي من حيث الاسلوب في معالجة 
التنظم الاداري . 

واما من حيث اساس التنظم » وبالنظر لكون الادارة 
غير منفصاة عن الموظفين الذين تتألف منهم » فأن كل 
تنظم اداري سلم لا بد باعتقادي ان يستوحي المبادىء 
التالية.. :: 

حسن الختيار المو ظف 

ضان استقلاله 

تأمن فعالية عمله وعدم بعيرة الجهود 

اخمضاع العمل الاداري للرقابة القضائية . 

١‏ اما انخعتيار الموظف » فينبغي ان ب م على اساس 
الكفاءة دون مراعاة اي اعتبار آخخر . ان أنظاء |الخاضر 
شير ط ان دم تعين موظفي الفئتتن الخامسة والرابعة بنتيجة 
امتحان . وان هذا النظام ليس النظام الامثل » اذ ينبغي 
باعتقادي أن م التعيين بنتيجة مسابقة» وعلى اساس ثرتيب» 
النجاح ها علوت ان نف عند اعتبار الطائفية » وبالتقليل ما 


عد رار مت 


امكن من استنساب السلطة في الاختيار » وعلى ان يجري 
أعداد الموظفن لاوظائف من الفئات العليا في معهد للتعدم 
الاداري من مستوى عال . 

؟" ‏ واما تأمين استقلال الموظف يقصد تجنيبه المؤثرات 
القارسة عل انراعيصا » لأن اك ها لتر شه و اررادة 
الرواتب زيادة ملحوظة ( وخخصوصاً للموظفين من الفئاث 
الدنيا )» بشكل يوفر للموظف معيشة لائقة . 

ان الموظف من الفئة السادسة يبدأ حالياً براتب شهري 
قدره ه48 ليرة لبنانية . وان الموظف من الفئتين الخامسة 
والرابعة ١‏ اي فئة الكتاب المحررين وساف الاقسام ( 
بتقاضى في البدء راتبآً شهريً قدره ٠6١‏ ليرة لبنانية . 

لا مكن ان اتصور بأنه مجوز » عقلياً وانسانيً » ان 
يطلب من موظاف يتقاضى مثل هذه الرواتب ان يكون 
موظفاً مثالياً . لذلك فأن الشرط الاساممي لكل اصلاح ني 
الادارة هو 90 المستوى اللائق من المعيشة للموظف ٠»‏ 
“فطع النظر عن أي اعتبار مالي . 

وبعد ذلك فقط مجوز فرض رقابة وتفتيش صارمهن . 

اما بشأن النقاط الاخرى » فأن النظام الهالي يلظ 
احكاماً ممتازة - كأن يكون لكل موظف ملف بخاص به 
تدون فيه ملاحظات رؤسائه » وان لا تنزل بالموظف عقوية 
تأديبية تتجاوز التأنيب وحسم الراتب لمدة معينة الا بعد 
احالته الى المجلس التأديبي »مع ما يرافق المحاكمة من ضهان 


ثم 


لحقوق الموظف » وان لا يصرفف من الوظيفة الا بعد 
استشارة مجلس التأديب . 

 *‏ واما فا يتعلق بتحقيق فعالية العمل » فأنه يقتضى 
تنسيق القوانين الجالية بشكل عنع تشابك الصلاحيات بين 
المصالح المختلفة ويؤدي الى اختصار المعاملات الادارية , 
كا يقنضي اعماد الاساليب الفنية الحديئة (آلات حسابية 
وصوتية وخخلافه ) . 

4 واخمراً » وبالرغم من كل تقدم » فأن الإدارة 
قد نخطىء عن قصداو عن غير قصد » وني كلا الحالان, 
لا بد أن يكون النشاط الادازي خاضعا للرقابة النضائة 
نحيث عكن ابطال القرارات الادارية المنطوية على تجاوز 
لجد السلطة . 

وف لبنان » لقد اتبعنا النظام المعمول به في فرنسا 
والذي يعتمد ميدأ ازدواجية القضاء » أي ان يكون نمة 
قضاء اداري الى جانب القضاء العدلي مخضع له مبدئياً 
النشاط الاداري ْ 

واني اعتقد بأن حسنات هذا النظام ( اختصاص القضاة» 
وإخمضاع مسؤولية الدولة الى مبادىء قانونية خاصة ) تفوق 
مساوئه ( تشابكث ي صلاحيسسات المحا ل ) » وهو يؤومن 
الرقابة المنشودة . 

5 


واني اخلص من الملاحيظطات السيريعة البى ابديتها الى 


0 


أن الانظمة الادارية الخالية فى لبنان هي الظمة -حديثة ولا 
تشكو سوى هن بعض النواقص الطفيفة »ع خصو صا أذا هأ 
5-5 ا سوانا مه بن ادك . وعليه 5 الاعتقاد 0 
الادارءة لمعمل به حالاً داهو 0-6 خخاطيء . / 

أن العلة ليست في القواذين المكتوبة والعبرة بي هذأ 
المجحال وي سوأه م ي في كيفية تطبيق ٠‏ احكام القانوة .زهي 
خصوصاً في الاشخات الذين يتولون تطبيق هذه الاحكام. 


[إة 


المتطلبات السياسية للتنظيم الاداري 


للد كتور مانويل بونس 
استاذ الثقافات الشر قية سابقاً 
في جامعة فنزويلا المركزية 


أعلم انه ل يكن من الألوف في بلادنا أن يتك شخص 
مثلٍ » غير سياسي بالمعى التقليدي » في موضوعات سياسية 
راهئة هامة » بل كان من الألوف أن محتكر السياسيون 
التقليديون الكلام في السياسة وغير السياسة على السواء . 
فقد ألفنا أن نستمع الى هؤلاء السياسيين العباقرة. 
بتكلمون 2 الطب 2 حفلة تدشن هسك الى 3 وق البر بية 
والتعلم ف دماة افتتاح مدرسة 6 وي الكيمياء والاقتصاد 
في حفلة تأسيس مختر أو مصنع » وفي الشعر والفلسفة 
في حفلة تذكارية المتنبي أو لأبي العلاء » واما أن نتكلم 
كن » انأ وانم م ىُْ السياسة م وي هثل هدكأ الاجماع م 
فهذا لعمر ي افتكات على حقوق هؤٌ لاء الساسة ع ومؤامرة 
عل عبقر يتم ومكانةهم وكفاءاهم ومن يعم وفك. 


0 


تكون . 

ان موضوع المتطلبات السياسية لطم الاداري الذي 
طلب الي التحدث فية اليوم ؛ يفررض سلفاً أن هنالك 
علاقة سسية إإأزامية بدن السياسة وبان التدظم الاداري ٠‏ 
فليس ي مهو م هذا العصر للكليات السياسية »© النظريسسة 
والتطييقية » اتساع دزئيات مستقلة أو مختلفة عنها » 
؟الادارة والعدألة الاجماعية والتشريع » إذ أن لا أدارة 
صالحة ولا عدالة اجماعية ممكنة ولا تشر بع تقدمياً قوماً 
في ظل حياة سياسية فاسدة ومتخلفة . 

ومن هنا تكون مشكلة لبنان الأساسية مشكلة كليات 
كالمناخ الاجماعي . التارئي » والحياة السياسية العامة , 
أكثر ثما هى مشكلة جزئيات نانجة منها أو متصلة مها 
كلا ونبائيا. . ظ 

لذلك فأني أرى مع الذين عرضوا علي عنوان هذا 
الحديث » ان التنظم الاداري الصحيح لا مكن إلا ان 
تكون له متطلبات سياسية متصلة بالواقع م الشامل الذي بعيشه 
كل شعب يتوق الى الاصلاح 0 

ازاء هذا الافتراض نتساءل : هل مجتاز لبئان حالياً 
واقعاً سياسياً ونفسانياً مؤاتياً مؤدياً الى تنظ أسس اللياة 
العامة فيه » ما فيه الإدارة والعدالة والتشريع » أو انه لا 
بزال ي ربوا حتاج فيها الى تعديل هذا الواقع العام 
واعداده لاستيعاب ونحقيسق مثل هذه الاصلاحات 
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الجماعية الهحامة ؟ 

اني على يقن من أن لبنان لا يزال في هذه المرحلة 
الآوللى من التكوين السيادي ابي ل مكن أن م قبلها 
أي اام أو تنظم . وهذه المرحلة الاولى 6 تتضوئه 
من أهداف وشروط هي إذا شكم مجموعة المتطلات السياسية 
لتنظىم الادارة ومرافق الحياة العامة في لبنان . 

3 82 السياسة هو من أكر العلوم الاجماعية نحايكا 
واتصالة” ععظم عناصر ومظاهر اللكماة العامة . ثا ينقص 
هذا العلم من قدرة التعمق في مشاكل الانسان الجاعية » 
اكوية في سعة شو له واتصاله معظم هذه المشا كل . سواء 
أكان في النطاق الموضوعي لكل منها » أم ني نطاق العلاقات 
«السببية أو الاستنتاجية القائمة بينها . 

ولذلك عندما نقول الماتطلبات الاجماعية لتنظم الاداري 
أو المتطلبات القانونية أ المالية أو غير ها متصلة ها 5 
نكون لا نزال الى حد بعيد ضمن اطارات موضوع 
المطتلبات السياسية . 

ومع ذلك بمكننا التوفيق بين الحصر الإسمي المفرض 
في موضوع هذا الحديث وبن الشمول الدي تبسطه السياسة 
على معظم مظاهر الخياة العامة وموضوعاتها العامة الخاصة » 
وذلك عن طريق معالجة بضعة من المتطلبات الرئيسية التي 
تتغلب 4 بصورة تكو بنية العناضر السياسية » من جهة ١‏ 


والّي تتفق سعى من جهة أخرى 1 وي أن وأححد 1 وحاجة 


من قا 


لبنان الثار نحية المحلية القصوى الى إصلاح ثوري شامل في 
جميع خلايا حياته العامة مما فيها التنظم الاداري . 

وهكذا فان هذا الحد الأدنى من المتطلبات السياسية 
الرئيسية القليلة الي تؤلف موضوع هذا الحديث يتضمن 
كليات أساسية شاملة » ليست معظم المتطلبات السياسية 
الاخرى بالنسبة اليها سوى نتائج وفروع جزئية وثانوية . 

ان متطلباً رئيسياً اساهيا من هذه الأتطلبات » تدلو 
خطورته في لبنان من الغاية والدوهر » بل يتضاءل أمامه 
كل شرط آندر أو وسيلة » هو انتقال القيادة التوجيهية 
والسياسية وبالتاليى القيادة الادارية من الطبقة الرجعية 
الجاهلة في هذه البلاد الى أيدي الأجيال الطالعة المثقفة » 
الذعوة + اقل سواه » ,يظيعة الظار يي القلاية العامة 
المتحررة المجتمع والدولة » إل إصلاح لبنات: و ففيسيق 
مضاته وتنظم إدارته ومجاري شُؤونه بي جميسة حقول 
الجياة العامة . 

وان وصول هذه الأجيال الطالعة المثقفة الى القيادة 
أئ الى المكان اللائق مها » بكفاءاعها العلمية والاخبلاقية 
هو الطريق الأجدى » بل هو اللمتطلب السياسي المطلق 
الأهمية ؛ المؤدي الى كل تسر تبتغيه لهذا الوطن المضطرب 
المقومات والمصير . ْ 

فالافكار اي يمكنني أن أحدثك عنها في صدد هذه 
الغاية لا يمكن أن تكون جسديدة بالنسبة إلى عقولم 


١ ل‎ 


كر 


حص 6 8 تب 


ومشاعركمٌ » إذ أنما وليدة ظروف وحاجات وأ لام تارنخية 
مشلر كة عاناها الجيل الجديد منذ أن وعى حقيقة مجتمعه 
وأدرك مقدار مسؤولياته الذاتية والعامة .. فقد كتب لهذا 
الجيل أن يولد بين الظلمة والألم ٠‏ وأن يتغلب على الظلمة 
والآلم » وأن ينظم بنفسه قواعد تفكره ونضاله وحريته . 
فلم يكن له مرشد أو معين من سبقوه » ولم ير” النور 
الحادي إلا مقدار ما استنبط هنا النور من ذاتيتة المتألمة 
التركة اأسحروة . 

لآول مرة في تاريخ لبنان الحديث يعرب فيها رئيس 
للجمهورية عن رغبته الصادقة في التطلع الى عتصبر الشياب 
امثقف . ان هذا التطلع الصادق 5-8 السادة هو شرط 
الننجاح امرتقب لخدا العهد ع أي اله قأعصلة النجاح 
والفشل بالنسبة اليه : فبقدر ما سيستحدن 5 سيتجح 2 
وبقدر ها سيتيداب لمم عله ل . 

نقد كنا نعيش حبى هذا الكان 6 52 لبئاندن منفصلن 
متباعدين كل الانفصال والتباعد : أبنان رسمي أظل هيت 
ولبنان شعبي متحرك حى . لقد أقفل لبنان الرسمى ابوابه 
نك أنه يعيك فى ورحد غوافل "الباق الفاعلة ‏ الديدة م 
فتضاءلت طاقته عن العطاء والتجدده الخلاق إلى حد 
التحجر ؟؛ ونضبت قدرته على مجاراة التدفق الحيوي في 
عروق الشعب وني مرافق حياته الاجماعية والفكرية 
والسياسية . وهكذا تمت مأساة الشلل والركود الحالين بي 


ةة- 


مقومات الحياة العامة في هذه البلاد ء» أي مأساة الطلاق 
الاتحلالي المزمن بين الدولة والشعب في لبئان . أجل .: 
تقد كان لبنان الرسمي حتى هذا التاريخ » مما فيه من 
أجهزة وأنظمة ومقومات » شبيهاً بالافيال المندية الى 
يقولون عنها اما تظل واقفة على رجليها حبى بعد المات. 

من هنا مأ العامل الانساني 2 القيادة من اضر ححأ بم 
في إنماض الشعوب واتحطاطها ؛ سواء أكان هذا الاثر 
تفجير وإتماء حيويتها وامكاناتها الأساسية ء أم في 
نو جيه وتنظهم المحالات العامة الي تتحفق فيها وتتقاعل هذه 
الحيوية والامكانات ٠‏ مما فيها مجال التنظم الاداري الذي 
كر ن كل عضوي وظيفي لا معبى للأجزاء في 
خارج هذا قر ولا فائدة منها معزل عنه . 

ان هذا المتطلب الأسامي اهام » المتعلق بالقيادة 
التقدمية الصالحة » يصاح مثالا للمتطليات الي نطلق عليها 
امم المتطلبات السياسية ‏ الانسانية للاصلاح العام . 

وهنالك متطلب أمخر هام ؛ يتوافر فيه شرط الشمول 
المناختي ؛ هو نظام الحم الذي تتكيف عوجبه مقومات 
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الحياة العامة وتنتظم ضمن اطاراته المبدثية والقانونية . 
قن البدهي ان تعكس الادارة في كل دولة +موعة 
التصائص السياسية ‏ الحقوقية البى تتميز ها الدولة وتنهل 
منها وجودها القانرني . ىا انه من البدهي ان يكونلكل 
نظام حم مناخ معنن يستمد خصائصه من فلسفة اجماعية 


2 التنظم الآداري 07) 


معينة » هن جهة » ومن قابليات الشعوب الخضاريسة 
والتارحية لتفهم واعتناق هذه الفلسفة وتطبيق مفاعيلها من 
جهة اخرى . إذ ان تطبيق نظام حم ما » تطبيقاً عملياً 
صحيحاً » لا يقل شان وخطورة عن صوغ مفاهم هذا 
النظام السياسية والفلسفية . 

والادارة المثلى في أية دولة » هي الي تستطيع ان 
تصيح اداة نظام الج فيها للوصول بالشعب الى التكليف 
التلقاثي مختلف المتطليات السياسة والمسوؤوليات الحكو دية 
الي عليها هذا النكام » وأن تصبح في أن واحد اداة 
الشعب للوصول بالنظام نفسه الى الاضطلاع الملائم الفعبي 
عمختلف مصالح المجتمع المادية والمعنوية . 

وهكذا فان التنظم الاداري لا يدنو من الصحة والكئال 
إلا عقدار ما يتيح له نظام الجسم يي يتضمنه فرصة 
الاسهاء والتأشر في انتظام العوامل السياسية نفسها نفسها الي تو 
هي بدورها في ابد اله ركان + توج عند 
تكوين واكمّال التنظم الاداري . 

وسراءى معظم المشتغلين في حقل الفلسفة السياسية 
والاجماعية في هذا القصرء ان الد مقراطية هي النظام الأفضل 
الذي تيح للأفراد وللمؤسسات وللاجهزة 2 الدولة وش 
المجتمع الفرصة الدائمة للتكامل الذاتي عن طريق التفاعل 
الا عر ي البومي الحر المؤدي في النهاية الى النضج والكمال. 

فلا يكفي أن تصبح الادارة العامة في الدولة الدمقراطية 
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التعببر الحقوتي الشكلي عن ارادة الشعب الذي تديرشؤونه » 
ئ] هي الال ف 5 ينان 16 ين يجب اشدا وبشكل 
خقاص » أن تصبح هذه الأرادة ع إرادة الافراد والاعات: 
إرادة حرة عاقلة فاعلة في تكوين المضامين الجوهرية الي 
تقوم عليها الدعقراطية ٠‏ والمؤدية الى اكهال النساخ 
الدعقراطى الذي تتجسد به ارادة الشعب تي الدولة» وتتجسبد 
إرادة الدولة في أجهز نبا الادارية ع 9 تعود وتتحسد إرادة 
هذه الاجهزة في صمم حياة الشعب نفسه جاعة وأفراداً . 

عندما تكتمل الدائرة الدعقراطية على هذا الشكل يكون 
قل بد التفاعل المجدي الخلاا'ق بين الدولة والشعب ع 
ويكون قد دل النظام طرفل ل مرحلة تعمم فوائده 
الحقيقية على اللحياة العامة فيسهم هو ف إسعادها وارتقائها 
وتسهم هي قّ تأصيله واكهاله . 

انه من المهم. » في سياق فهمنا الدمقراطية » أن نفرق 
جلياً بين المبادىء الفلسفية الاساسية الي يتبلور عها المفهوم 
الدمقراطي » وبين مجموعة القواعد الدستورية والمنهجية اأبي. 
تطبقها البلدان الد مقر اطية . إن هذه القواعد » وان كانت. 
تستمد صحتها وبجاحها من قدرما عصلى التوافق والانطباق 
الحقيقيين الدائمين على الأساس الفلسفى الدمقراطى »© قانبا 
لا لك ع 5 تدرك هذه يذه وهذا الننجاح ع2 
أن تأخذ بعين الاعتبار في مجرى صوغها وتطبيقها » الواقع 
السيامي والاجماعي والفكري والاقتصادي الذي عيز كلل 
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بلاد تعتنق النظام الدبمقراطي أو تتوق الى اعتناقه . 
بس الذامر 8 بالنسبة الى لبنان » كي تتأصل فيه 

الدعةر ااطية: وكي تستقم بالتالي ادارته وسائر مقومات الحياة 
العامة فيه » أن ف نصوص الدساتير والشراة تع والمناهج 
الي تسير يعموجبها البلدان الراقية وفمًآ لظطروف ولخصائص 
كل منها اقتباساً حرفياً مصطنعاً » اتما الأمر الاولي الاهمٍ 
بالنسبة اليه » كي يدرك هذه الغابة » هو أن يصمم فعلياً 
ومائياً على استئناف حياته التقدمية » وعلى تفججر امكاناته 
الانسانية والطبيعية تفجيراً ثورياً علمياً حديثاً : وعلى ترير 
ييه ون واقية وين ررافي ناته ردق ارا حاقيه 
المثقلة بالاتحطاط والتعصب ء وذلك ضمن أطار نظام 
دمقراطي يتفق وارادة الحياة الحديدة ومعطيات هذه الارادة 
في الحخاضر والمستقيل . 

في مثل هذا المناخ الجديد المنشود » أي في مثل هذه 
الدورة الحياتية العامة الارتقبة » نستطيع أن ندرك تنظيماً 
ادارياً صحيحاً كاملا » ينهل صحته وكاله » ليس من 
قرارات واجراءات ونصوص جزئية عايرة »+ اتا من زخم 
الحياة الفتية الي بمكن للجيل الجديد أن يبعثها في عروق 
الشعب والدولة ومن قم المجتمع المتساوي الموحد الحر الذي 
عكن للدمقراطية الحقّة أن تصل بنا اليه . 
وكيك عصدتق ازنات كله نشاة لقديندة يون اسان 
اجراعي تقدمي حر ء تقتّرن فيه الادارة الصالحة بالتشريع 


كه 4 جد 


الصالح وبالسياسة الصالحة » لا يد" للدعقراطية فيه من أن 
تستوفي شرطا رئيسياً من شروطها الاساسية » هو أن تتحقق 
مثلها العليا على أيدي نخبة صالحة وقادرة على قيادة سائر 
المواطننن الى كر رة والسيادة 5 

وكى تصل هذه النخبة ي لبنان الى القيادة السياسية 
والتوجيهية والادارية » لا بد لها من أن تنتظم في أحزاب 
سياسية صحيحة قوية » من شأنها ملء الفراغ الدعقراطي 
ليس فقط في مجال التنظم الاداري » بل أيضاً في جميع 
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المجالات الرمية والشعبية . فالاحزاب السياسية القوية هي 
عامل الاستقرار والقوة الاهم أثراً في انتظام اشيذة: 
الدمقراطية . ومن البدسهى أن ينتهى هذا الاستقرار وهذه 
القوة ناك الاقارةا ,ومنو اها بون لقوق العامة , 

اءها السادة . لقد تكائفت الغيوم في الأونة الاخيرة في 
سماء هذا الوطن » وتفاتت الأخطار الناجمة ب 07 
امن لتشريسع والتنظم الاداري ومن العصبيات الطائفية والاقليمية 
ومن الزعامات الرجعية الايلة جميعها هذا المجتمع الى أسوأ 
مصير . قازاء هذا الواقع الذي ستعصي علاجه السر بسع 
الموجب في الوقت اللعاضر عل أي حز ب تُقدمي عمفرده » 
يجدر بالشباب الواعي المتقف المسؤول ع من هنم الى أحزاب 
عقاثدية أو غير ملم » أن يبوحد صفوفه وجهوده ي 
دا خل 000 جمع وطي تستوعب الفروقات النظربة 
والعقائدية السليمة الي حالت دون نجمعه حبى هذا التاريخ » 
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وتهدف الى انتزاع القيادة من أيدي الطبقة القدعة الفاشلة» 
والى اقامة اسس سياسية ومبدثية صميمة لنظام الحكم في 
لبنان » والى اعهاد العلم والتكنولوجية في تفجير امكاناتنا 

الانسانية والطبيعية » وبالتائي الى تنظم الادارة العامة ف 
يلادنا تنظيماً لوا قوراط .. 

اها السادة . ان الانظمة والشرائع والادارة وسسائر 

مظاهر اللماة العامة ليست بأجمعها سوى ابتكارات انسائية 
حت » في حاجة دائمة الى التصحيح والتعديل وفقاً لمتطلبات 
الانسان التارمخية » فهي ليست بالتالي غايات بل وسائل 

وادارة » شأن كل نتاج تاريخي ء وأما الانسان فيختلف 
عنها في انه هو الغاية بالنسبة » اليها » أي اله » في أن 
.واحد »ع نتاج ومندج التاريخ , 


دا ه أعس. 


المتطلبات المالية للتنظيم الاداري 


للد كتوو زكى مزبودي 


سيداتى 34 سادتي 


في عداد محاضرمها في هذه الامسية ٠»‏ ولعلها اساءت يذلك 
الي من حيث احسنت الي» لامها فرضت علي مي مادة 
علمية جافة وأولتبى من إصغاء مستحياً . ولعلها ايضاً 
احسنت اليك من حيث اساءت الي لامها افسحت لج 
مجال اكتشاف ما انا عليه هن معرفة متواضعة» كنت افضل 
ان لا يتاح لكم اكتشافها حبى تظلوا في عداد الكثشرين 
الذين يعتقدون ان محاضرم قطب من أقطاب الالية . 

وما دمنا أردنا مملء خاطرنا أن نتبادل الاساءة 
والاحسان» فعلينا ان تحمل بعصنأ بعضاً لوقت لن يطول »؛ 


هه 


وكليف ساحاوك ان اجعله لين عقدار ما أرى منسكع 
تسانا ...]د اننا أشكر الجمعية ثفتها ولكم حضور؟) 
أتمبى أن يكون لنا من الاحتكاك الفكري في هذه المناسبة 
الطيبة ما يصح أن ندعوه وسيلة من وسائل الاصلاحء الذي 
اختطته الحسسكومة الرشيدة » وابتهج له الشعب الخيدرء 
وتضافرت له الايدي الوطنية المخلصة . 

أما موضوع أمسيتئا هله ». فهو ا 5) فرض : 
« المتطلبات المالية للتنظم الاداري » . 

وأمام الموضوع بتصه الحرني يتبادر الى الذهن تفاسير 
مختلفة » فهل أن الموضوع يعي ما نحتاج اليه الدولة من 
متطلبات ماألية لتحفد م الآاداري أم انه يعني ٠»‏ على 
العكس 7 50ظ ينبغي أن يتثاوله التنظم الاداري من 
اصلاحات في الخقل المالي . 

ولعل الوجه الثانى من التفسير هو المقصود » لان ما 
تحتاج اليه الدولة لتحقيق التنظم الاداري لا بمكن معر فته 
إلا بعد وضع ميخطط التنظم يجميع نواحيه وفروعه . ولان 
مخطط التنظم لا يكون كاملا الا إذا تناول الناحية المالية 
وما يتفرع منها نظراً لما لما من اهمية بالغة في انجاحه . 

ولا بد لي قبل تناول الموضوع بالبحث العلمي من أن 
مر معكم بلمحة خاطفة على معى المالية العامة وعلاقتها 
أيحياة الشعب والبلاد . 
| إنه لغني عن البيان ان الدولة تعمل على إشباع اللحاجات. 


© فأ 


الجماعية الى مهم افراد الرعية في مجموعهم من أمن وعدل 
وعم ودفاع وغير ها من مستاز مات الحياة المطلمئنة الر غيدة 3 
14 أن أشباع هذه الحاجات يتطلب الحصول على تخدمات 
بعض الاشخاص كالموظفين والاطباء والمهندسن وسواهمء 
وعل بعص الاشياء كالعقارات والسكات اسخديدية والمكاتب 
وغير هأ »ع - ان اق 9 على 0 عد --- 
للازمة لتغطية عبء هذه التفقات 0 -9 
على أفراد الرعية . 
فلا بد للدولة إذن من محديد مقادير التفقات الى 
تحتاج اليها قبل ان تطلب من الرعية تأمين الواردات 
المقايلة لما . لَذْلك فههى عل على تنظم بيأن مزدوج يتصمن 
2 قم هله وجوه الانفاق ومقادير النفقات » وي القسم 
الآخر مصادر الواردات ومقادير ما نحتمل حصيله من كل 
منها . وهذا البيان المزدوج يدعىباللغة المالية « الموازنة » ؛ 
وبعد أن تعرض هذه الموازنة على الشعب بواسطة ممثليه 
للمناقشة والاقرارء وبعد نشرها تصبح محوراً لاعمال الدولة 
في خلال سنة مقبلة» إذ تتجسم فيها سياسة اليكة الحاكمة 
في مختلف حقول النشاط العام . وهنا لا يد من التنويه 
باك إقرار الموازنة ينطوي على إعطاء السلطة الحاكمة 
الاذن بالحباية والانفاق . فتجري الحباية بالاستناد للاصول 
والاسس والمعدلاات المنتصوص عليها ؟ في قوانن مختلف 


ش+ أ 


ضرائب والرسوم ٠‏ وتراعى في الانفاق الاصول المحددة 
في قانون المحاسبة العمومية » وكلا الجياية والانماق 
"مخضعان لساسلة من الرقابات اللمالية المحكمة . فهنا رقابة 
0 07 95 
عقد النفقات في وزارة الالية » وهناك رقسابة ديوان 
المحاسبة المسبقة والمؤخرةء وهناللاك زقابة هيئة التفتيش الالي 
الى تسهر عسل صيانة الاموال العمومية من اي عرث ع 
وتشوط المغاير ات والمخالفات والارتكابات عند خصولا ع 
وتتوج هذه الرقابات رقابة أخيرة تقوم ها السلطة التشريعية 
عند تصديقها لقطع حسابات الموازنة النهائية . 

هذه سيداتي سادتى لحة خاطفة ارؤة ” أن أوضح 5 
فكرة مالخصة عن المالية العامة . 

أما المتطلبات المالية فيجب البحث عنها في اوساط 
الشعب على اختلاف طبقاته وفتاته . الشعب الذي يدفع 
الملل في سبيل تأمين حاجاته اللاعية وضيان سائر مصاللكه 
الحاتية . اذا يطلب هذا الشعب . 


اعتقادنا ما 01 
27 الشمب بريد منهاجاً واضحاً مفصلا لما تعتزم 
الهيئة الخاكمة #قيقه في خلال سنة مقبلة في 
سائر حقول النشاط العام . 


كه أسه 


والعدالة في التكليطف» مع مراعاة الكفاية في 
الواردات . 
 #‏ الشعب يريد إخضاع الانفاق لاصول سايمة 
تحول دون التبذير واساءة الاستعال . 
الشعب يريد رقابة مشددة على القائمن بالسلحباية 
والانفاق منعاً للمغايرات والمخالفات والارتكابات 
وحرصاً على سلامة الاموال العمومية . 
ه ‏ والشعب يريد أخمرا مراعاة ظروف المواطندن من 
دائئين او مدينين للدولة بتسهيل عمليات الحباية 
والانفاق يقدر المستطاع توفياً للجهد والنفقة 
والوقت عليهم . 
وهذه المتطلبات المي تم ما يرتقيه الشعب من 
اصلاحات ثي الحقل الاي ٠‏ نستطيع التعبر عنها بتسميات 
مالية 5 يلي : 
١‏ - اعداده صحيح للموازنة يتفق مع مفهوم المالية 
النادة: اليف .. 
د نظام ضريي عادل . 
8# رقابة مالية مشددة . 


:-- تنظم سام للادارة المالية : 


وستحاول تيبا هذه المتطلبات بشي ء مسسن التفصيل 


ثباه ؤ ‏ 


أو ل" 3 52 الاأعداد الصحيح للموازنة : 

ان ما مهمنا في هذا الحقل هو إعداد قسم التفقات 
من الموازئة باعتباره تحسيا” رقيآ لسياسة اليئة الحاكمة في 

وهنا مجدر التساؤل عما اذا كان مشروع المو ازنة جسم, 

لو عدنا الى الطريقة اللمألوفة لدينا في اعداد المشروع ». 
لوجدنا ان كلوزارة تتولى اعداد موازنة نفقاماء فتكلض. 
بالمهمة موظفاً ادارياً يدعى المحاسب قد يزود بالتوجيهات 
مشروع موازئة مقيلة. وجل ما يفعله أنه خرص عل زيادة 
مقادير الاعهادات السابقة» ويستوضح وزيره أو مديره عما 
اذا كانا يريان وجوهاً جديدة للانفاق» وعن مقادير مة 
نحتاج اليه من اعمادات» فيتشاور هذا وذاك ويتذا كر كلاهما: 
مع بعض الموظفين فيأتي مشروع الموازنة من كل وزارة. 
أجزاء متف ككة عامفضة في خماد صيمة نعل وارنحال ل اشر 
فيه لنهج أوسياسة» وقد وضعت على اساس عناصر حسابية. 


حبار اا عمد 


-جامدة لا عثل ي شيء ما للموازنة من أهمية في حياة 
البلاد العامة . وعندئذ يعمد وزير المالية الى درس ذلك 
الشتاتوتتسيقه ما أمكن » ودون ان تكون لدية فكرة صحيحة 
عن المشاريع الي تعتزم الوزارات تحقيقها » ودون ان يكون 
لديه اي مكتب أو هيئة تستطيع تزويده بالمعلومات 
.والاحصاءات الدقيقة الي تتيح له القاء ضوء على مطالب 
'الوزارات ومدى حاحة البلاد اليها » وكأن مهمته تقتصر 
على إقناع زملائه الوزراء بانقاص الاعمّادات التي يطلبونماء 
لكي يتوصل الى تأمين التعادل بين كفي الموازنة بي نفقاممها 
ووارداما . وهذه المهمة هي ؟ا يتضح مهمة لا تتعدى 
تأمين التعادل الماأدي الذي أصبح غر كاف وحده لتلاؤم 
الموازئة مع مقتضيات العصر والمفهوم المالليى ‏ الحديث الذي 
قلب الموازنة من بيان حسابي غايته تأممن المال اللازم 
لتغطية نفقات الدولة الادارية الى منهج شامل تتجسم فيه 
- الهيئة الخاكمة في م<تلف ميادين النشاط . 
نه لمن المؤسف ان يكون هذا الواقع في اعنداد 
0 متأتياً من افتقار مهيئي الوارلة الى الكفاءة العلمية 
والعملية » ومن المفروض ان تتوفر في هؤلاء على الاقل 
المؤهلات التالية : 
الالمام بشؤون الادارة والمال إلمامآ شاملا . 
تفهم الاعباء البي اضطلعت با الحيئات الجاكمة بي 
سئوات سابقة» وما ينبغي ان تضطلع به في اعوام مقيلة ع 


ؤم 


وما ممكن محقيقه منها ضمن نطاق الموازنة الى تكون قيد 
الاعداد : ْ 

التنبيه لازدياد المحتمل ف الخحخدمات العامة . 

ادراك عحاجات المجتمع ء ضمن اختصاص كل 
وزارة ع والقدرة على تفحصها فى ضوء الانجاهات 
الاقتصادية والانمائية العامة 0200 

وعلى ان 9 ذلك كله في نطاق السياسة الى تكون قد 
رسمتها الحيئة الخاكمة» والى نحسعل مهىء الموازنة تفهمهاأ 
والعمل عل تحقيقها ضمن امكانات البلاد . 

وغنى عن البيان ان هذه المميزات » الى جانب المهارة 
والاطلاع والوعي والدقة والاخلاص » يصعب توفرها 
قي شخص واحدء وتفير ض وجود هيئة او 5-6 جمع لحبة 
من الميراء والاخصائيين في الشؤون المالية والاقتصادية» 
يتولون درس الاوضاع المالية والاقتصادية والاجماعية 
الرأهنة» ومجمعو ن الاحصاءات والمعلومات اللازمة. لوضع 
سياسة عامة تتجاوب مع حاجات البلاد » فيتاح للحكومة 
عندثك آنل تضع مخططأً عاماً لاسياسة البي تقرر اعما دهاء 
وتضع بالاستناد لها مشروع الموازنة فيآتي محققاً لاهداف 
تلك السياسة . 

ولنا كلمة عارضة حولء محقيق هذه السياسة وبالتالي 
يجب سر أينا أب 


مقا ويمور 


حول اسس توزيع النفقات العامة الي 
تراعي حاجة المناطق اللبئانية كافة و طبقات الشعب المختلفة : 


»أ اسه 


حيث تؤمن المساواة والعدالة فما بينها » مع الاشارة اس ف 
1 المساواة والعدألة الى نقصدها لا تعي ابام كيني معينة 
واقتسام النفقات اقتساماآ حسابياً متا ؛ بل هي تعي توزيعا 
يتفق مع حاجات المناطق والطنات في ضوء مستواها النسبي 

من التقدم الاقتصادي والاجماعي . 

واننا تخلص الى القول إن الشعب يرتقب اقلاعاً عن 
الطريقة التقليدية العقيمة في إعداد الموازنة » واتبساع 
الاسلوب العلمي الذي محقق ما طذه الموازنة من مفهوم 
حووث رعتيرها حسيما لسافة اعاقة اقتضادة الماعسة 
متكاملة  .‏ 


إن بحث الموضوع الضريبي وهو الموضوع ال_واسع 
المتشعب ليس بالامراليسر الذي تستوعبه سطور أو كلات» 
وهذا ما يضطرني الى قصر البحث على أبرز ما يتعلق 
بعدالة النظام الضريبي مسايرة للمطلب الشعبي الثاني الذي 
لآ بد منه إذا شِئنا أن فا يأتي التنظم الاداري المر تقس متجاويآ 
مع رغنيته وحمه » وحافراً ٠‏ له على تفهم معرى الضريية 
والاقبال على دفعها شعوراً منه بأنها ليست جزية تفرض 
عليه » بل تضحية منه شاء ان يساهم مب في حمل النفقات 
العامة لمصلحة الشعب والبلاد . 

وتفئر ض عدالة التكليف الضريي توفر عنصرين هما : 


111 


00 ل والمساواة » نحيث يطال التكليف كل عضو من 

عضاء الماعة 6 بالقدرة ة على المساهمة في تحمل الاعباء 
0 تناول - جميع التروات والمداخيل دون استثناء ‏ 
مع مراعاة مدى هذه 0 عند التكليف بالضضرببة . 
وبذلك يسهم الرعايا في حمل عبء النفقات العامة كل 
لجسب قدرته النسبية ومدى امكاناته كا قال آدم الوب 
وقد اعتير مبدأ المساواة هذا أساساً للعدالة الضريبية . 

ونجاه هذا المفهوم يقتضي التساؤل عما إذا كان نظامنا 
الضريبي يراعي العدالة المذكورة» أم انه محتاج الى إصلاحات 
أساية هاه فق مع مفهوم العدالة يعنصر مما : الشمول 
والمافاة + 

إن نظامنا الضريبي أمبا السيدات والسادة محتاج في 
في الواقع الى اصلاحات وتعديلاتجمة » إذا شئنا أن نم 
فيه العدألة على أساس الشمول والمساواةءوآن نفهم الصالح 
العام فيا مجرداً عن المصلحة الشخصية ٠»‏ والصالح العام 
ليس هو فكرة محدودة واضحة بل فكرة نسبية لا يد 
أن تتأثر بفكرة مصلحة الاشخاص المهيمنين على أجهزة 
الدولة» الذين تكل اليهم الدولة ممارسة ساطتها في خسدمة 
الججاعة » ومتى كان الامر كذلك» فلا بد أن تسعى طيقة 
الى تخفيف العبء عن ذاتماء ونحميل طبقة أخرى أكسير 
جزء منهء فترتكز عندئذ الضريبة على أسس لا شمول فيها 


١١ 


ولا مساواة . 

وإذا استعرضنا واقع النظام الضريبي في لبنان»نرى ان 
الضريبة تتناول مبدئياً دخل الرواتب والاجور والمهن الخرة 
وريوع الرساميل والاراضي والاملاك المبنية والشر كات 
والمبات » ولكن على اسس ملختافة) اذ يخضع بعضها 
للنظام النسي 3 هي الحال في ضريبة الاملاك المبنية 
وضريبة فوائد الرساميل المنقولة» وبعضها لانظام التصاعدي 
كيا هى الخال في ضريبة الدخل والاراضى وضرببة 
التركات , ْ 

ويقضي مفهوم العدالة على النحو الذي أوضحناه أن 
تفرض الضريبة على كل نوع من أنواع الدخل ععدلات 
نسبية معتدلة يراعى في محديدها مصادر الدخل من تمل 
كانت أو رأسمال أو من الاثنين في آن واحد. ثم تفرض 
ضريبة إضافية على مجموع فروع الدخل للمكلف الواحد 

ععدلات تصاعدية معتدلة ايضاًء محيث تخفف من إحمال 
5 من الغسر ببة وتؤمسن كفاءة في الواردات ع ولا 
تلح الضرر بالنشاط الحاص »ولا نحد من البادرة الشخصية » 
وكلاهمز بعتدر دعامة من دعاثم الاقتصاد الوطبي . 

هذه الاصلاحات لا بد منها » ولو على مراحل » إذا 
استهدفنا نظاماً ضريبياً عادلا” يستقر معه التشريع الضرببي » 
وتطلمئن اليه نفوس , المكلفين فبثقون بالمستقبل ويقبلون على 


دفع الضرائب برضى وارتياح . 

أما والاصلاح متعذر دفعة واحدة لكون الشعب يفضل 
اسقمران المالوفية ولو عن غير عدل ٠‏ قيلوح لي انه 
ستحسن الاكتفاء في الوقت الحاضر باقرار هبدأ الضريبة 
على مجمل الدخل كتخطوة اولى » على أن لا يطبق الا 
بعد بضع سئوات » يكون الشعب في خلاها تلقى الفكرة 
وتفهمها والفها » وأصبح مستعداً لتقبل تفاصيلها فيسهل 
التطبيق ويستقم النظام . 

أما من الآن وإلى أن يم تطبيق النظام الفريبي المقترح» 
فحري بالقائمين على شؤون الاصلاح ان يعملوا على 
نحقيق مرحلة من العدالة الضريبية » نجعل الضريبة تصاعدية 
على جميع فروع الدخل عا فيها دخل الامسلاك المنية 
وفوائد رؤوس الاموال » على أن تراعى مصادر الدخل 
في نحديد المعدلات التصاعدية .وان ستثى دخل الشركات 
المغفلة من التكليف التصاعدي باخضاعها لضريبة شسبية 
معتدلة تراعى في نحديد معدا اوضاع هذه الشركات ولا 
سيا المتوسطة المداخيسل منها » وذلك تشجيعاً لتجمّع 
الرساميل الصغيرة المتكونة من الادخار الفردي » وعلى 
الاخص في بلك كلبنان يرتكز قسط كبير من بماوم 
الاقتصادي والاجتاعي على نشاط مثل هذه الشركات .. 


عكااتب 


هذا لناحية المساواة » أما لناحية الشمول قلا بد من 
العمل على بث الوعي الضريي في اوساط الشعب» لكي يشعر 
بأن الضريبة واجب وطي ومساهمة من المواطن في مخم-ل 
جزء من النفقات العامة الناجمة من نمحقيق اللدمات للمجتمع 
الذي هو عضو فيه » فلا ممتنع عن التصريح بدخله ربا 
من الضريبة» بل يصرح عنها ويؤدما راضيأ غير منقوصةء 
كا يؤدها ححتى الآن الموظنفون والمستخدمون والعال 
والشركات . فتتناول الضريبة عندئذ جميسع فئات الشعب 
وطبقاته على أساس شامل عادل » ونحقيقاً لهذه الغاية نجدر 
بالمؤولن انخاذ التدابير الادارية الكفيلة بتعزيز مصلحة 
الور الت وتزويدهاأ موظفن ا كفاء شم من العم والئزاهة 
والاخللاص ما يضمن ثقة الشعب ويؤمن الوقوف كلياً على 
مطارح الضريبة وباقاءة رقابة دائمة واعية على هزلاء 
الموظفين نحول دون كل اهراف وتكتشف كل محظور . 

ومن أهم ما جب ان يرافق هذه المرحلة من الاصلاح 
إعادة النظز ي نصوص التشريع الضريي القائم لازالة ما 
قد يكون فيها من غموض أو التباس وللحؤول دون مأ 
ينتيج عنها من ازدواج أو اختلاف ي التفسير والتأويل 3 
ما يضعف من ناحية ثقة المكلف بالشارع وبفارض الضريبة 
على السواء » ويفسح أمامه مجال التمسلك مما يوافق مصلحته 
من وجوه التأويل أو التفسر . ولا نخفى ما مجر مثل هذا 
الأمر من عواقب ان بالتشبحة إلى المكاف أو بالنسية الى 


دوؤةف؟ت 


الموظف أو بالنسبة الى الادارات الى يعود لما الفصل ني 
م قد ينشأ من نخلاف أو نزاع . 

وقبل أن ننتقل من محث النظام الضربي الى المطلب 
الثالث من مطالب التنظم » لا بد من الاشارة الى ناحية هامة 

من النواحي الاصلاحية » الي بجب أن يتناولما التعديل 
الضريبي ٠‏ ان له يكن لاقامة العدالة التكليفية فلاقامة العدالة 
الاجئاعية عن طريق التكليف » وأعبى مما الفضسريبة البى 
تقرف عل الأركات وافات بوالوضاناء 9< الاموال الى 
تكتسب بدون أي بذل او عناء » فاصلاح هذه الضريبة 
يقضي اللا ذر فع معدلاما التصاعدية » على ان تزداد قيمة 
الجزء من الخصة الارئية المعفى من الضريبتة للفروع 
والازواح . وهنا لا بد من الاشارة الى أن تطبيق هذه 
الضريبة يصطدم اليوم بعقبة سرية المصارف ء الي يستحيل 
معها على موظفى مصلحة الضرائب المختصين أن يطلعوا 
على ما للمتوفذن من حسابات لدى المصارف » مما يدعو الى 
ضرورة التعديل التشريعي لهذه الناحية حفاظاً على صحة 
التكليف » مع العلم ان هذا التدبير لا يتنافى ومبدأ السرية» 
لأن هؤلاء الموظفين ملزمون ايضضاً بالسرية حك القانون . 


ل تن الرقابة المالية المشددة 


ومى أعد دنا موازنة حددتث نفقامها عل أسساس ميج 
واضح مفصل 4 و حيبت وارداسا عل أساس نظام ضريي 
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عادل » كان علينا أن نشدد الرقابة على الأجهزة الادارية 
المكلفسة بتأمين الجحباية والالفاق » وهذدا يعي ان من 
المتطلبات المالية 2 التنظم الاداري أن تصون الرقابة الواردات» 
العمومية من التعرض للمزالق المتنوعة » والعمل على ححاية 
النفقات العمومية من التبذير وسوء الاستعال . 

ففي ما عنى الواردات نجب ان تسهر الرقابة على همول 
التكليف جميع فكاث المكلفءن وعلى صحة التكايف » فلا 
يكون أدنى اوأعل مما يوجبه القانون» وذلك تر كيزا تلوعي 
الضريى في النفوس » وترسيخاً لفكرة واجب التضحية في 
العبء العام » وخلا” للمكلفين على تأدية التكليف بثقة 
واطمئنان . فيكون فضل الرقابة في هذه الناحية اما حالت. 
دون الاهمال أو الاساءة في تحصيل الضرائب من قبل 
الموظفين الاخرين عن قصد أو غير قصد ايضاً ٠‏ فتضمن. 
سلامة الاموال العمومية من الضياع بعامل الاهمال أو 
الاساءة . 

أما حقل النفقات فلا تعبى الرقابة الحفاظ على الاموال 
العمومية الموجودة في بايد الدولة فقط » 5 تعبي 
ايضاً صيانة تلك الاموال بالحؤول دون ما تتعرض له من 
سوء استعال أو إسراف أو احراف او اختلاس بمختلف 
الطرق والوسائل المغرية » كا الما تعبى السهر على استعال 
اعيادات الموازنة عقاديرها المقررة ول الوسدوة المحددة لا . 
وهي بالمعنى الشامل تتناول جميع المعاملات المالية في سائر 
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مكايا , 

ان الرقابة لا شلك قائمة بي التشريع الالي النافذء وهى 
نجري في لبنان على ثلاث مراحل : 

أما الأو لى فهي رقابة وقائية تجري قبل عقد النفقات , 
وتقوم مها مصلحة مراقبة عقد النففات ثي وزارة الالية كا 
يشوم 9 فا ديوات المحاسبة . 

وامأ الثانية فهي رقابة مؤخرة شبه ‏ قضائية ري يعد 
تنفيك النفقّات ويقوم مأ ديوان المحاسية : 

وأما الثالئة فهى رقابة دائمة همستمرة تتولاها هيئة 
التفتيش 2 وزارة المالية ؛ وهى هيئة. مرتدطة بالنياية العامة 
ا ل الا 

من هنا يتضح أن الرقابة موفورة ف النصوص » وان 
التشدد لها لا محتاج إلا الى شيء من تعزيز الهيئعات القائمة 
ما وتوسيع صلاحيات بعضها . 

فالرقابة الى نجرمها مصلحة مراقبة عقد النفقات في 
وزارة المالية له تحتاج الى أي شي ء من التعديل أو الاصلاح . 
لأن هذه المضاحة تمارس عملها كا حدده لما القانون . غير 
أن هنالك متطلباً مالياً واحداً لا بد من الاشارة البهء وهو 
اله لا يجوز أن بناط مهذه المصلحة اعداد الموازنة ومراقبة 

عمد النفقات بآن واحدء بل يجب الفصل بن هاتن المهمتن 
واناطة كل منهها عصلحة أو هيئة مستقلة . 

أقا ب ناي حروانه لالتحاب اليس رن شر ةن يفلد أدف 
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الواقع اما ذات فعالي يه كببرة ؛ اذ امبا تساعد الى -حد كبير 
على استقامة الامور ذات النتائج المالية . وبرأينا أن صلاحيات 
هذه الحيئة جاجة الى ثبيء من التو يع : بحيث تطال الاموال 
000 وجدت معى أن تطال أمواك جميع الاشخاص 
المعنويين ذوي الصفة العمومية باستثناء اليلديات ذات 
اواو ناك المتواضعة . 

وما أن للدولة مصالح مالية في بعض المؤسسات الخاصة 
اما نتيجة مساهمة منها في رأسمالها كالمصرف الزراعى 
والصناعى والعقاري»: أو نتيجة منحها امتيازاً لاستمار ابكار 
للدولة كأدارة حصر التبغ والتنياك » ويتولى مفوضوها لدى 
هذه المؤسسات مهمة الرقابة المالية » فانه من المتطلبات المالية 
أن يعطى. قرواك. الساسة .صااحة الاشراف: عل أعيبال 
هؤلاء المفوضن واستيضاحهم عند الاقتضاء عن كل شأن 
«ألي» وإيلاءه حق تقدم تقاريره بنتيجة هذا الاشراف الى 
الساطة المخئصة . 

واما التفتيش الالي فان له من الصلاحيات ما يضمن 
فعالية الرقابة . غير اله محتاجح الى تعزيز جهازه مما يتكافاً 
وتاك الصلاحيات ٠‏ معنى أن يزاد عدد المفتشين وأن يم 
اختيارهم 1 ن ذوي الكفاءة والعلم والخيرة الادارية المالية ع اذ 
لا يكفى أن حمل المفتش المالي شهادة جامعية كما ينص 
القانون الحالي » بل بجحب ان يراعى في أختياره ما له من 
نزاهة وخدرة واطلاع الى جانب الكفاءة العلمية حتى يتمكن 
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من الاضطلاع بالمهمة على وجهها المجدي . ومن وسسائل 
تعزيز التفتيش الالي ايضاً أن يعطى الاستقلال الكافي , فلة 
يرتبط بابة هيئة أخرى أو أي مرجع سوى وزير المالية 
والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. على أن يناط به اعداد 
الاصلاحات الالية الي يرى ضرورة ادخاما على النظم 
القائمة بنتيجة اطلاعه على النواقص والمغايرات اثناء ممارسة 
مهمته » مما نجعله أولى باقتراح ما يبعده عن كل تأثر 
أو تأثير » فلا ينقل ولا يعزل إلا بقرار من مجلس تأدبي 
خاص وني حال ارتكابه ما يرر مثل هذا التدير .0 


رابعاً - 3 لتنظم السلم للادارة الالية : 


وهكذ يكون أمامنا متطلب مالي امسر يتعلق بالتنظم 
المالى الاداري تنظيماً ينفق ومصاحة ليع دائن ومدين 
بالنسة الى الدولة » لأن من شأن هذا لتنظم ١‏ ان يوفر عنه 
الجهد والوقت والنفقة . 

كلنا يذكر أنه عند بدء التفكير بالاصسلاح الاداري 
برزت فكرة تقول باعماد اللامركزية في تصريف شؤون 
الدولة » وقد فسرت هذه اللاءر كزية بعدم تركز السلطات 
مبيئة أو ادارة واحدة» وفسرها بعضهم على أساس اللامر كرية 
الاقليمية . وكيفا فسرت هذه اللامركزية ٠‏ فأن ما مممنا 
منها هو ما يتعلق بنظام الاتفاق . فالمعاملات المالية ي 
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الوضع القائم مير كزة جميعها في وزارة الماليةع حيثٌ نجري 
عمايات المراقبة والصرف والدفع ٠.‏ 

واننا نرى من متطلبات التنظهم الاداري في الحقل المالي 

ل ان بحري الدفع : في الصناديق العامة لمر تبطة وزارة 
لمارة ' غير أنه قد حول دون نمحقيق هذا التدبير عقبة مأ 
5 قائمة مئل زمن بعيك ) دهي 6 رد الى 0 
بالمبادىء القانونية العامة » الذين يستطيعون 1 مثلوا وزارة 
المالية تمثيلا” صحيحاً كاملا في البت بالشؤون المو كولة 
اليهم . إلا أن عدم مجاءبة هذه العقبة والعمل لتذليلها نجعلها 
قائمة على الدوام؛ ونحول دوت متطابات التنظم . لذلك فانه 

ن الضرورة يمكان أن يعمد الى تدر بسب الاكفاء ء من 
اي ذوي المعلومات الأدارية والقانونية والالية مئذ الآن 
على الاضطلاع بالمهام المل كورة . وقد أصبح ف دواثر 
الدولة عدد لا ستهان يه من هؤلاء الموظفين الذين تخرجوا 
من معهد الادارة والمال » وهو المعهد الذي أنشىء مئل سنة 
45 وما زال مخراج موظففن مجازين في العلوم الادارية 
والمالية والقانرنية بمكن الافادة من معارفهم» اذا دربوا لكي 
يصبحوا بعد سنوات قلائل قادرين على الاضطلاع بأية 
مهمة مالية يكلفون القيام بها . ومن هؤلاء ممكن اختيسار 
المراقبين والآمرين بالصرف القانونين لدى الوزارات؛ على 
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أن تقف صلاحيا مهم عند مبلغ معين » وان يكون لكل 4 
منهم م وأحول مجتمعون اليه دورياً ليزودهم بالتوجيهات 
والتعليات » 006 العمل وضماناً لحسن القيام بالمهمة » 
وكرد ل ستشي[ دن هؤٌ لاء الموظفن لوأة صالحة مكن 
الإفادة منها 2 تصريف شوؤؤٌون الدولة المالية » أذا مأ اسع 
نطاق اللامركزية فيا بعد . وغبي عن الايضاح ان وجود 
مثل هؤلاء المراقبين والامرين بالصرف لدى الوزارات من 
شأنه أن محقق غاية هذا المتطلب الالي الاداري . 

أما في حقل الخباية فان من وسائل العمل على نحقيق 
الاصلاح المالى زئادة عدد موظفي مصلحة الضرائب» وتعمم 
استخدام الآلات والوسائل الفنية الحديئة الي لجأت اليها 
الدول المتقدمة في تصريف أعمال دوائرها سرعة ودقة ء 


تخفيفاً للجهد لشخصي وتوفيراً للمشقة والنفقة عن الدولة 
وأاصحاب المصالح عا لى السواء , 

وبالعمل على تحقيق هذا المتطلب نكون قد تجاوبنا مع 
جميع المتطلبات المالية في التنظم الاداري والبي اقترحنا 
كمواطنن طنين أن تكون متطلبات كل مواطن . 

وي د جديثنا هذا » لا بد لنا من الاعراب عن 
تمنياتنا للقائمين مجركة الاصلاح الاداري بالتوفيق في اداء 
المهمة الملقاة على عاتقهم نظراً لا يعلق عليها الشعب مين 
آمال كبار . وقد يكون من أبرز ظواهر الأمل في تجاح 
الجر كة الاصلاحية السياسة الى اتبعت في تشكيل لجبان 
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الاصلاح ؛ اذ جمعت بين رجال العم والاختصاص وبين 
اهل الديرة والمارسة رغبة في التوفيق بين الواجب العلمي 
والواقع العمل . ش 

ولا شك أن مثل هذه السياسة الاصلاحية من شأنما ان 
تجعل الأمل ني نجاح الاصلاج الاداري كبيراً وان نجعل 
الفائدة من تطبيقه شاملة عاداة . 

ويطيب لي اخمرا أن أشكر لم اصغاء مستحباً » وان 
اطاليك ا تمنيتسه من تساتحك راجيا ان نكون جميعا في 
عداد اللبنانين العامان على الاصلاح لخحدمة الوطن , 
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المر كزية واللامر كزية الادارية 


سيداني سادتسي 

ما كادت الجمعية الابنانية للعلوم السياسية تظهر بعالم 
الوجود حتى ظهر نشاطها العلمي فبدأت تنظم المؤتمرات » 
وتعقد المحاضرات »© وتدعو اليها الاخصائياين في حقلي 
السياسة والادارة. وهي دائبة في سير هأ بقوة وعزم . فكان 
لابدة من تلبيتها الى كل موضوع تطلبه ليلقى في اجتّاعاتها 
الثقافة العليا » وهى على ما هصى عليه من العد والتشاط 
قد اختارت من جملة المواضيع في الحلقة الثانية التي نظمتها 
الشؤون الادارية موضوع المركزية واللامركزية من الناحية 
الادارية » ولاشك انه موضوع خخطير في هذه الآونة البي 
تعمل لحان الدولة مجمعة لاقرار اسس الاصلاح في هذا 
اليلد العزيز . 

ولا مخفى أن من عوامل ازدهار الدول وتقدمهسا تنظم 
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شوؤٌونها السياسية والادارية والاجماعية والاقتصادية » ولا 
يقوم هذا الكم إلا إذا 3 بنيانه عسل أضا سن صحيح 
باقتباس ما يلائم أوضاع الآمة وحاجانها » ولهذا حرصت 
الامم حديئاً 0 تنظم أمورها تنظما صحيحاً عن طريق 
وضع القواعد لأسالبب حكم نفسها » وادارة شؤوما , 
ومرافقها العامة . 

والتنظم الاداري هو ركن من الاركان الي يقوم عليها 
جهاز الدولة » هذا الجهاز الذي يتطلب إحكاماً في وضعهء 
واتقاناً في تنسيقه » وانتظاماً في سيره يكفل له اداء حمله 
علل احم وجه وأكمله . ولا حقق التنظيم الاداري المراد 
عند إل [ذ1 .وفيت يه بتقاليك كل آم وعادانا رجانه نباة 
وهذا اختلفت النظم 2 اشكالها » وإن اتفقت ف جوهرها. 
فكان من النظم الادارية ما يقوم على حصر الوظيفة التنفيذية 
في يد الحكومة ويعرف بالنظام المركزي أو على توزيسع 
الوظيفة الادازية ببن الحكومة » وهيئات منتخبة اقليمية أو 
مرفقية » ويعرف بالنظام المركزي . والمزج بين المر كزية 
واللامركزية . ومدى حرية الهيئات الاقليمية في الإشراف 
على المصالح المحلية » يتوقف على درجة الوعي القومي ٠‏ 
وتمكن النظم الدمقراطية في الدولة . والملاحظ في هذا 
الخصوص » انه كلا رسخت اصول الدعقراطية في دولة 
من الدول ازدهرت اللامركزية الادارية فيها والعكس 
فالدولة الحديثة الي حدّت محل النظم الاقطاعية ترى نفسها 
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لأقصى حد ممكن 

ممن عدم عودة عنام الاقطاع 5 ولتكفل سيادة حكم 
القانون على جميع الأفراد » وعسل جميع خبراء الذو زة. 
فاذا استقرت الخال وزال كل يحظر مهدد الدولة من هذة 
الناحية » نراها تغمسد الى الاساليب الدعقراطية» فتتيسيح 
للافراد المشاركة في اداء الحدمات العامة » وتترك لنفسها 
التتفرغ 3 العامة للأمور الخطارة الي مبي الدولة كلها ع 
والي بحسن اخضاعها لنظام موحد . 

فالمركزية واللامر كزيةأيتها السيدات والسادة هما صورتا 
التنظم الاداري في الدولة المديثة ادل كل دولة منهما 
بنضيب متفق وظروفها الاجماعية » ولهذا فان درجة المرج 
بين المركزية واللامركزية من أصعب الامور الي تعرض 
على المشير م حين يتصدى للتنظيم الآاداري » والدول 
الحديثة تبعاً لتطور الظطاروف تعمل جاهداة للتوفيق بين 
هاتن الوسيلتن . | 

فا هي الاسس العامة الني تقوم عليها المركزية 
واللامركرية الادارية ؟ وما هي المبادىء الي سن الأخحق 
ها في لبنان المتطور في الحقل الاداري ؟ 
هذا ماستحاول بيانه لحضراتكم في هذه الفتّرة الوجيزة 
مع القول اننا لا تقصلد بالمركزية واللامركزية الصورة 
التتياسية منها » لأن المركزية السياسية تتغلق بأمور السيادة 
من تشريم وفضاء » وهي أمور لا تدخل في تطاق الدراضة 
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الادارية » فبحثنا في المر كزية واللامر كزية اويا 
الوظيفة الأدارية الدولة » وهو نحث له خخحطره . 
التنظم المر كزي واللامركزي أشار العلامة يي هر ي 
شاردون 465مهط) .1 , بأن مجرد الاعتقاد بأننا عملنا كل 
شيء بانشائنا بالانتخاس سلطة سياسية نحكم صر الاملة 
هو اعتقاد خاطىء » لأن الساطة السياسية ليست الا نصف 
الحماة الدمقراطية» ولكنها ليست النصف الأكمل والأفضل 

تأاقين. اذن المر كزية الادارية » وما هي اللامر كزبة 
الكداوية ؟ِ 

المركزية الادارية هي حصر الوظيفة الادارية ي الدولة 
في أيدي هيئة قائمة في العاصمة هي الحكومة » لا تشاركها 
فيها هيئات أخرى» وبذلك تقتصر الوظيفة الادارية في الدولة 
على ممثلي الحكومة المركزية في العامة » وهم الوزراء 
دون مشاركة مامن هيئات أخرى » فيا تقوم على توحيد 
الادارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد همقره العاصمة» على 
انه ليس ما ممع من أن تشترك فيها هيئات تعيلها هي © 
وإنما تكون خاضعة لما خدضوعاً ثاماً » لأنه يستحيل قيام 
الوزارء بكل صغيرة وكبيرة في م<تلف النواخي الآدارية 
في الدولة . فالوظيفة الادارية في الدول الآخذة بالنظام 
المركزي تكون كلها في يد سلطة ادارية موحدة مخضم 
أعضاؤها ني النهاية خضوعاً تامأ لرئاسة عليا واحدة ولقواعد 
وأحكام واجراءات موحدة . المركزية تهدف الى | 
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شخص معنوي واحد هو الحكومة المركزية واحتكار 
الوظيفة الادارية يي الدولة . فالمركزية إذآً هي نظام اداري 
برمي إلى تركيز الوظيفة التنفيذية في يد الحكومة لمر كزية 
ومن ثم تقوم المركزية الادارية على الاسس الاتية : 

أولا تر كيز الساطة عن أبدي الآدارة المر كزية » 
فتستأثر الحكومة المركزية ني العامة بكل السلطات الي 
نخولها الوظيفة الادارية في الدولة » ولا يقتصر عملها على 
جزء معين من الاقلم » وابا يشمل الدولة كلها ء. فيشرف 
الوزراء في العاصمة على جميع المرافق العامة سواء كانت 
تلك المرافق وطنية أو محلية . فلا محل في مثل هذا النظام 
لجالس اقليمية أو بادبة منتخبة تتولى الاشراف: على المرافق 
المحلية » وإذا كان نمة موظفون في الاقالم فهم عال 
السلطة المركزية . 

ثانياً ‏ تركيز السلطة في أيدي الادارة المركرية 
ويكون ذلك ف راكد 0 )ا القوة العامة ذات 
الاختصاصات الفثية » واصدار القرارات ©» والتعيين ي 
الوظائف العامة . | 

فر كيز القوة العامة هو الذي محقق نشأة الدولة وبي الوقت 
الحاضر لا تسمح الدول حتى الآخذة بنظام اللامر كزية أن 
تكون اهيئات أو الجمعيات تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية 
لا تتف رع عن اليش : 

وتركيز الاختصاصات الفنية محصل مجمع الاخصائيسن 
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الفنيين في السلطة المركزية» فيدرسون القضايا ويعد”ون 
الأرارات ولا يوزتعون على السلطات الاخرى . وإذا 
كان الوزير (الرئيس) يتنفرد باصدار القرار» ويعهد باعداده 
إل بعض الفنين التابعدن له » وبيتنفيذه الى البعض الآخخر » 
فالنظام مع ذلك يعتير نظامآً مركزياً لان اتخاذه القرار » 
وهو ا موضوع الإهم » لايزال مركزاً به سن أيدي ذلك 
الوزير . 

5 التعين في ىّ ظائف العامة فهو احتكار السلطلة 
ا م كزية أسلطة التعيين في الوظائف العامة » فلا يرك أمر 
اختيار الموظفين لجسن الى الميتات المحلية او الى سكان 
هذه المناطق ينتخبونهم كي يستبعد أي نظام آخر من شأنه 
أن مخرج الموظفين عن سيطرة الادارة المركزية او عن 
طريق ممثليها المحليين . 

ثالثاً - خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام ادلم 
الأدا ري أو التبعية المتدرجة. 6ل عتط مم81 دآ 
ففوظفو كل وزارة أو مصلحة موزعون فما يتعلق باشرة 
وظائفهم الادارية على درجات متصاعدة مخضع 50 
للاخرى » ويتكون منها مايسمى بالسلم الاداري . وكل 
قسم من الاقسام الادارية تنتهي مراحله الى الرئيس الاعلى 
لهذا القسم » وهو الوزير الذي تتركز فيه السلطة» ومخضع 
له الجميع في وزارته»وهو ما يطلق عليه عادة اسم السلطة 
الرئاسية . فالسلطة الرئاسية معناها سلطة الرئيس الكاملة 
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المطلقة على مرؤوسيه فما يتعلق عمصابحته ؛ وتتناول هكم 
الساطة الموظفين أنفسهم كك تتناول أعالهم : 

وممقتضى السلطة على الموظفين يكون للوزير الحق في 
نخصيص مرؤوسيه لوظيفة معينة وني نقلهم أو ترقيتهم من 
وظرفة إلى أخرى » كا أن له سلطة توجيههم باصدار 
التعليات والأو امر بقصد إرشاد الموظفين . ورا له سلطة 
تأديب المرؤوسن إذا ما أخلوا بواجباتهم ف حسمن ادارة 
المرفق العام . أما سلطة الوزير على الاعمال فتبدو في حق 
الرئيس في أن مجيز أعمال مرؤوسيه أو يعدا : 5 5 
ثارها » أو نحل محلهم ني أداتها . فكل رئيس مسؤول 
عن هر ؤٌوسيه أمام الوزير الذي يعتدر مهادة انسل الاداري . 
أما الوزير فيسأل مام البرلمان في النظاء البرلماني » أو أمام 
رئيس الجمهورية في الننظام الرئاسي . 

هل هنالك من ميررات للأخمذ بالنظام المركري ؟ 
جيب علاء الآدارة على ذلك بالابجاب ء ويقولون : 
١‏ أولا ‏ لا كان الثر كيز 75 المميز الاول للنظسام 
المر كزي » لذلك تكتسب السلطة الادارية في ظل هذا 
النظام قوة مجعلها قادرة على توجيه الامور الوجهةالصحيحة . 

انا الادارة في ظل النظام الى كرف تكون. الحدن 
وأكفاً وأميل الى عدم المحاباة وإلى الاقتصاد من الادارة 
في النظام اللامركزي » لأنها تكون بعيدة عن تأثر النفوذ 
المحلي . أما اتصافها بالقدرة والكفاءة فرجع إلى أن 
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القائمن بالعمل في النظام المر كزري قوم فنيون تتوافر فيهم 
0 ؛ هللات علمية نجانب ار ة العملية . أمسسا في النام 
اللامركزي نأعضاء المجالس المشرفة على الامور قوم 
منتخيون © لا تتوافر فيهم عادة المؤهلات الفنية اللازمة ع 
وهم من جهة ثانية غدر مسؤولان مسؤولية جدية أمام 
الرؤساء . لذلك لا مخشون عاقبة خطأ يرتكبونه أو اهمال 
يشر فونه » وعلاوة على ذلك فقد لوحظ ميل الم<دالس 
المحلية إلى الاسراف الشديد رغبة بي ا جمهور 

ثالث - للنظام المركزي فضل القضاء على النظم 
الاقطاعية » فقدعاً كانت القوانن مختلف من مقاطعة إلى 
أخرى ؛ ومن 0 إلى آخخر » وقد كان لانظام المر كزري 
فضل القضضاء على هذه الحالة » ففي النظام المركزي نجد 
ادارة موحدة » وقواعد وأحدة مشير كة ضع <١‏ ل ها الجميع . 

رابعاً ‏ يرى أنصار المركزية النظام اللامركزي وسيلة 
طيبة لخلق النزاع والتنافر بين الحيئات المختلفة ؛ وأمر 
الاسراف في الأخذ بالنظام اللامر كزي قد يقضي علىالوحدة 
الادارية مهائياً 1 

خامساً ‏ قالوا كذلك ان النظام المركري يقوأي عن 
أهالي الأقاليم المختلفة شعور الوجلة القومية » وأنه 2 
ظَُ النظام اللامر كزري تقدم مصالح الأفراد المحلية على 
الصالح العام للدولة ( هوريد » القانون الاداري » ص 4 
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وما بعدها )وبقول الاستاذ ديبوار شارد في كتابه ( التنظم 
الفي للدولة ا( ( ص 5 وما بعدها ) 3 اذالمقاولن والمتعهدين 
يسهل عليهم عادة التأثثر على رجال الادارة المحلية للموافقة 
على أعمال ومقاولات عامة ليست هنالك حاجة ظاهرة 
أو عاجلة للقيام ما 

على أننا مهما بالغنا في ميررات النظام المركري فأنه 
له لو م مساوىء دعل منها : 

60 سِثٌ هذا النطام بن الأهالي روح عدم الاهمام 
بالشؤون العامة الي لا يطلب منهم التدخل فيها ٠‏ 

) إن النظام المركزي يسبب تعطيل كشر من القغايا 
والمشروعات ويعرقل انجصازها لكبرة ما لدى السلطة 
المركزية من أعمال . 

وفي نظرنا : ان الأخذ بنظام المر كزية الادارية ضرورة 
عند نشأة الدول على أساس دمموقراطى وإلغاء أنظمة 
الاقطاع ٠‏ لأن هذا النظام يقوءي السلطة العامة » ويساعد 
على نشر نفوذ الحكومة المركزية » ويجعل الحكومةا مر كزية 
مشرفة على المرافق العامة في جميع الأقالم نيا دف 
الى العدالة ومساواة الافراد في الدولة كلها أمام خدماتما . 
فهو ضرورة لكل دولة حديثة . ولكن جعل النظام الاداري 
كله مركزياً في الدولة في غير الدول الناشئة أو الخسارجة 
عن نظام الاقطاع أو البعيدة عن الأنظمة الدعوقراطية فأمر 
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مبالغ فيه ء لأنه مهمل ماما المرافق الاقليمية والمصالح 
المحلية . 

وان قيل ان عد المر كزي يؤدي الى تنظم اليش 
تنظيماً مر كزياً قوياً » أجبنا فوراً ان الدفاع الوطني والقضاء 
والتشريع 5 00 ف الدول الأندلة بالنظام اللامر كزري ع 
تستثئنيها من هذا النظام . ونجعل هذه المرافق مركزة 2 
الخاصية لتأمين وحدة التشر بع ووحدة الفَكواء أف «وعيدة 
الجيش ثي اقلم الدولة جميعها . فنظام لمر كزية يظهر 
اع ل 1 هرك قاط . وبعد أن شركر جميح 
الصلاحيات في ابدي الدولة ويثبت فيها السلطان السياسي » 

تسم انجاة جديد نحو نظام * نيف من اختصاصات السلطة 
0 وهو نظام اللامر كزبة الادارية . 

ما هو اذا نظام اللامر كزية الادارية كك يتحقق ؟ 
إن نظام اللامر كزية الادارية ٠‏ ابتها السيدات والسادة » 
على نفيض النظام العاق + .همدق اسلوفة هق أساللبة 
الادارة من مقتضاه توزيع اختصاصات الوظيفة الادارية. 
في الدولة بدن ل المر كز ية وبن هيئات محلية تباشر 
ساطتها مهلا الصدد ف النطاق الرسوء لما نمت رقاءة الدولة . 
فقوام نام المر كزية توحيد المصالح المختلفة وخخمضوعها 
فيئة واحدة » والموظفون الموزعون في أنحاء البلاد يعترون 
أداة تنفيذ للأوامر الى يتلقونها من السلطة المركزية » بيما 
نظام اللامركزية يكثر من عدد الوحدات الادارية » 
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وار ة: اشرق لآ يوجسد في نظام لمر كزية إلا شخصية 
قالونية واحدة هي شخصيه الدولة . وليست المحافظات 
والقائتمقاميات والقرى والمؤسسات العامة إلا جزعاً من هذه 
الشخصية : أما اللامركزية فتوجد مصالح مستقلة وتنشىء 
أشخاصاً عامة جديدة » لكل منها ذمة مالية عامة مستقاة 
وكيان قانونى مستقل 

ننه ارعيات الادارية تديرها هيئالها المختضة با 
ولا تعينها الادارة المركزية » إتما تتأل قأساساً من أعضاء 
ينتخبهم سكان تلك الوحدات » ونحدد لما اختصاضات 
تباشر سلطاتا فى حدودها » وبأساليب قد تكون مغابزة 
فما يتعلق بكل هيئة . على أن الحيئات المحلية تخضع في 
مباشرة اخّصاصاما لرقابة من الدولة نحتلف هداها شدة 
أو هسنا + عيت ل صحفل .عن قراف النلفلة اأركوية 
استقلالا تام . نعيد القول هنا الها الساذة ان الغاية من نحثنا 
في هذه الامسية هي اللامر كزية الادارية لا اللامر كز 5 
السياسية » فاللامر كزية الادارية » اسلوب من امالس 
الاذارة © واللامركزية السياسية © أسلوب من أساليب 
0 . وتجد اللامركزية السياسية ف الدول الى تأحذد 
بنظام الانحاد الفيديرالي 2 ؤالي تتألف من عسدة من 
الدويلات محيث تستقل كل من هذه الاخصرة باختصاصاما 
النشريغية والتنفيذية والقضائية » ويكون ها دستور خاص . 
وهن أمثلة الدول ااي تأخذ بنظام اللامر كزية السياسية ‏ 
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امسر كا الشثمالية ©» وسويسر| » واندؤئيسيا ء والبا كستان ؛ 
وغرها . اما اللامركزية الادارية فلا تمس سيادة الدولة 
أو وحدتها فلا تند توزيع الصلاحيات الى وظيفتي سن” 
القانون والقضاء » فتبقى هاتان الوظيفتان من اختصاص 
السلطة المركزية بالنسبة لجميع أجزاء الدولة إبما يقتصر 
التوزيع على تنفيذ القانؤن » أي على الشؤون الادارية 
وحدها . ولا يغيب عن البال أن الشؤون الادارية الى 
تمارسها الهرثات المحلية فأنها لا تمارس منها إلا الصلاحيات 
التي تحددها لها السلطة المركزية » وفي كثير منها تحتاج 
إلى تصديق هذه السلطة » يا أنها اخمراً تخضع لرقابتها 
الادارية 

هل للامر كزية من فوائد ‏ ؟ نعم ٠»‏ للامر كزية 
فضائل أهها 

١‏ - إما نظام تقتضيه دعوقراطية الغصر الحديث »؛ 
فالدموقراطية كما هو معروف » معناها تولي الشعب أموره 
بنفسه » ولما كان الشعب يتولى أمور التشريع بنفسه بواسطة 
ممثليه في النظام الرلماني » وجب أن يتولى امر الادارة 
+واسطة الحيئات اللامر كزية المنتسخبة» فاللامر كزية هي النظام 
الذي شق الحم الدموقراطي 

؟ ‏ اللامركرية ترسي العناصر اللازمة لنجاح الحم 
الدموقراطي ء فبفضل الانتخابات القروية والبلدية والاقليمية 
يتعود الناخيؤن معا+ة الشؤون العامة » وبذلك يصبحالناخب 
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البسيط قادراً على اداء وظيفته الوطنية كناب برلانى على 
أكمل وجه بعد ان تدرب ني ظل النظام اللامركزي على 
ما يؤهله للقيام ذا الواجب الوطي 

“ا ب اللامر كررة 51ر2 إرقاء الاشعور القوومي ٠‏ كما 
أنها تجعل الوظيفة الأدار ية في الاقالم والبلدان أكثر اتفاقاً 
مع ميول الافراد ورغباممهم » إذْ أنها وليدة رغياتأعضاء 
منتسخبين من بينهم اء وإذا كانت المركزية تكفل وجود 
ودارة حسنة © فاللامر كزية محقق لاشعب الشعور بالخرية 
السياسية والادارية . 

؛ - النظام اللامركري أعدل من حديث توزيع الغمرائب 

ذ لخصص قدراً من الضرائب المح<لية للحدمة القرية أو 
7 أو الاقلم » وي ذلك عدالة لا تتوفر عادة في ظَل 
النظام المركزي حيث نجمع الأموال من أجزاء الدولة كافة 
لينفق معظمها على المدن الكبيرة و العواصم 

ه - اللامركزية اجرأ على الاصلاح من النظاءالمر كزي » 
فالموظف في النظام الاخمر لا يقدم على الاصلاحات الجديدة 
خوف الفشل والمسؤولية فيقنع بالنظام القائم . واذيرئات 
المحلية ي النظاء اللامركزي خرص على جاح المشروعات 
والاعمال الي يعهد اليها مها | بعكسل الموظفين في النظام 
المركزي » إذ الهم يتجنبون هذه المشمروعات خحشية التبعة . 

5 ان النظام اللامركزي بالاضافة الى ما تقدم يؤدي 
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الى تخفيف عبء الاعمال عن السلطة المركزية » وبذلك 
لا ترام الاعمال وتتعطل بل تنجز بسرعة »© والفضل ي 
ذلك الى اللامر كزية 

لا أن اللامر كزية كا بقول العلامة « ولان, ل 
خطوة واسعة للدمموقراطية ونتيجة لازمة لمبدأ السيادة الشعبية: 
وهى ألزم للدولة ذات الحكومة الدموقراطية » ولا يوجد 
أقرب الى ح؟ الاستبداد الفردي المطلق من النظام 
الدءوقراطي المر كز . 

وناك العلامة « توكفل » ان النظم المحلية مفيدة لكل 
الشعوب » وليس من هذه الشعوب من هو أحوج الى 
هذه النظم من الدولة ذات النظام الدموقراطي رغم حماسن 
نظام اللامر كز بة فانه لم حل من النقد » قالو! : 

اولا . ان النظام اللامر كزي ينال من الوحدة الادارية 
في البلاد » ويرد على هذا العيب فوراً بان النظام اللامركزي 
لا يؤخذ به إلا كاستئناء فقط الى جانب الأصللى وهو 
المركزية الي تبقى قائمة بالنسبة الى المرافق الوطنية كلها » 
ومن جهة ثانية فان الحكومة بنفسها هي تمنح الصلاحيات 
الى المرافق المحلية والمصلحية » وهى لما رقابة دائمة على 
اناك المنهقلة اكناء.ماغر ترا" لاختعاصها الحده » ريظن 
عليها اسم الرقابة الادارية أو الوصاية الإدارية + لذلك 
يتوجب أضمال هذا التقد عدم صححته 

؟ - قالوا : إن الاسراف في اللامركزية مخلق مجالا” 
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للتنابذ والتنافر بين الحيئات المستقلة » ويرد على هذا الطعن 
بأن التنافس ما كان يوما الا مجلبة وداعية للخر » وهو 
الذي يبعث في الادارات المحلية الحياة » فلا يستقم هذا 
العيب في نظرنا 2 

قالوا ايضساً : أن اطيئات اللامر كزية أقل مهارة 
ؤاكير اسرافاً من الحكومة المركزية . 

ان هذا العيب ظاهري فأننا نرى ان الحيئات المحلية 
تستعين دائماً بالاعضاء الفنين الأكفاء وبالموظفين القادرين 
05 7 مشاهد في المجالس البلدية والمرافق العامة لي تدار 
عن طريق اللامر كزية . 

5 قالوا ايضاً وايضاً وقد يكون لهذا النقد نصيب 
من الصحة ازدياد روح اللامر كزية يؤدي الى تقدم الاغراد 
لصالهم المخلية واللخاصة على الصالح العام 

هذا النقد لا يتناول الاساوب واتما تناول القائمين على 
ادارة شؤون اللامركزية » ويكن الاقلال منه عمارسة ساطة 
الرقابة الادارية كا أثرنا . 

وفي رأينا أن هنالك مرافق عامة قومية » ومرافق عامة 
اقليمية »ع ومرافق عامة بلدية. فاأمرافق العامة القوميسة 
عدهصخم6 0 .5 هى الى: يشمل نشاطها الدولة كلها » نحيث 
يستفيدك منها اكير عدد ممكن 6 لهذا قوف :اذ ,رتراك للدولة 
خق الاشراف عليها حى حمق الاستفادة منها على اكمل 
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وحه ك5مراذق الدفاع الوطي 4 والير 2 والريد » والتليفون. 
والخارك . 

اما المرافق الأقليمية او البلدية فهي الي يقتصر نشاطها 
على جزء محدد من الدولة كمدينة او قرية كالتقل في 
داخل المدينة » وتوزيع المياه والكهرباء فيها فأن المصاحة 
توجب ان يرك امر المرافق الأقليمية والبلدية للاقليم أو 
البلدة الى يعنيها الآمر » لأنها ادرى للحاجتها » ولهذا نرى 
إن الذي بتولى انشاء وادارة هذه المرافق الاقليمية والبلدية 
في البلاد الي حول بنظام اللامر كزية الآدارية » هي افيئات 
المحلية المنتخبة»ء والممثلة بسكان هذه الوحدات كمجالس 
المحافظة والبلدية في لبئانءأما حيث لا توجد مجالس بلديةء 
فأن السلطة المركزية هي الي تقوم بأعباء هذه المرافق 
الأقليمية . 

وقد قانا ان استقلال الميئات اللامر كزية بالأشراف على 
المرافق العامة الأقليمية ليس مطلقاً بل مضع بالنهاية لنوع 
من الرقابة تجريه السلطات اأركزية ممقتضى ما لها من حق 
الوصاية أو الرقابة الادارية .202 

وهناللك ناحية اخخحرى هو ان التمييز بيسن المرافق العامة 
والمرافق العامة الاقليمية له فائدة قصوى لا سما فما يتعلق 
بالمسؤولية عن الافعال الضارة » فأذا كان السبب في 
المؤولية مرفقاً عاماً قومياً كمرفق الدفاع او الشرطةمثلاء 
خأن المسؤولية تنصب على غاتق السلطات المركزية.أما اذا 
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كان المرفق اقليمياً او بلدياً » فأن المسؤولية تتحملها البلذيج 
او الممافظة . يفهم اما السادة من يثنا هذا ان اللامر كزية 
الادارية الأقليمية تقتضى ان نحل هيئات ادارية محلية محل 
الممثلين المحليين للسلطة المركرية في ادارة بعض رافق 
العامة »وي هذه الحخالة تبقى تلك المرافق خاضعة للسلطات 
الادارية المحلية بنفس القدر الذي كانت تخضع لهءلو انها 
بقيت من اختصاص السلطة المركزية او ممثليها المحليين . 

هل هنالك لامر كزية غير اللامر كزية الأدارية الأقليمية 
١ 00 |‏ نعم هنالك لوع سن 
لامر كزية المرفق (اواأصلحة) قعم1؟مةثة دهم دمتادعتلهعندعءء106 

ماذا يعي هذا الاخير ؟ 

انه يعبى منح شيء من الاستقلال للمرفق العام نفسه 
بازاء الساطات الادارية » فيكون للهيتات الادارية المضطلعة 
مبذا المرفق العام قسط من الاستقلال بازاء السلطات الادارية 
العليا » والاستقلال الذي نح لأحدى المصالح تطبيقاً بدا 
اللامر كزرية الأدارية المرفقيه ( أو المصلحية ) جوز ال. 
دكين أن علذقة مور السلحة باللملطلة الأذايرة قار كورة. + 
كنا جوز ان تكون مستقلة في علاقتها بالميئات الادارية. 
لمعيه . 

ونحقق لامر كزية المرفق بأتباع اسلوب « المؤسسة العامة» 
«فالمؤسسة العامة مح عبارة عن مرفق عام بدار عن طريق 
منظمة عامة » ويتمتع بالشخصية الأمعنوبة ليتحقق له قدر 
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كبير من الأستقلال يساعده على نحقيق اهدافه » ولهذا 
تعتدر الادارة عن طريق المؤسسة العامة نوعآ من اللامر كزية؛ 
يطل عليه علاء الادارة اسم لامر كزية المرفق مقابلة النوع 
الآخر من اللامركزية وهى اللامركزية الاقليمية » ومى 
تمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية نال استقلالا كبيراً في 
مباشرة شؤونه» ىا نلاحظ اليوم ي مرفق الليطاني » وكا 
لاحظناه سابقاً في مصاحة التعمير » فتكون له ذمة مالية 
مستقلة عن مالية الدولة» محيث يستقل بأدر ادائه ومصر وفاته » 
وترفع عليهالدعاوى, 10 له حق الأدعاء» ويتحمل وحده 
الميؤولية عن افعاله الضارة ويعتر مو ظفوه موظفن 
عمومين » غير انهم يكونون مستقلين عن موظفي الدولة. 
وبجوز ان توضع هم انظمة خاصة مهم تختلف عن الانظمة 
المتبعة بالنسبة لبقية موظفى الدولة»وهذا الاستقلال الذي 
تتمتع به المؤسسات العامة 5 بيندين : 

أ قيد التخصص لأن المؤسسات العامة تنشأ لتتحقيق 
اغراض محددة » ليس لما ان تخرج عليها . 

ب خضوع المؤسسات العامة للوصاية الادارية » 
فاستقلال المؤسسة العامة ليس مطلقاً » ولكن تمارس الادارة 
العامة عليها رقابة من نوع رقابتها على الحيئات المحلية كي 
لا مخرج المؤسسة من قانون النشائها . 

بعد هذا البيان اها السادة لأنواع اللامركزية الآدارية » 
والمرفقية » يبقى علينا نوع آخخر يطلق عليه اسم « عدم 
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التركيز الاداري ) أو توسيع الاختصاص د8)10 دمع برممه 12 
فا الفرق بين اللامر كزية الأداريةوعدءالئر كيز الأداري؟أو 
تو سيع الاختصاص ؟ 

أن عدم الر كيز الأداري 1120 هو تدبير 
تلجأ اليه الادارة المر كزية في سبيل التخفيف عن اإر اباد 
32 العامة بتو سيسع صلاحديات شثايها 2 الأقالم » مملحهم 
سلطة البت في بعض المسائل دون الرجوع اليها بشأنهبا كان 

ل الوزير مثلا جزءاً ه من اختصاصاته الى المحافظ » ومنحه 
سلطة البت تبائياً فوموضوعات معينة؛ لأله ليس من الميسوو 
دائا ان بتولى موظفو السلطة المركزية المقيمون ثي | 
ادارة المصالح العامة الوطنية الموجودة في الملحقاتءبل لا 
بد ان يكون هم ممثاون ي هذه الأقالم بشطلعون 
بجزء من المهام » وذلك عن طريق ممارسة اخت#تصاصات 
لد شم 

ان هذا الاساوب اما السادة لا ممكن اعتباره (لامر كزية 
ادارية » »اما هو حدم ريد اداري او بو سيسم اختصاص . 
لأن المحافظ فالمثل الذي ذكرناه لا يعدو ان يكون مثلا 
للوزير ونائبآ عنه » وهو ثي الواقعم بعيد كل البعد عن 
اللامر كزية»بل هو مظهر من مظاهر أأر م ومع ذللك 
فأن .هذه الطر بقة ليد نحلو من قوائد عه ُ فنشأنا توفير 
كر من الأجراءاتالأدارية» وتسهيل كثر من التعقيدات 
العملية» كيا ان ممثلى السلطة المر كزية لدى الحيتات الادارية 
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المحللة قنفا فيهم روح الدفاع عن المصالح المحلية وحايتهاء 
وان هذا النظام اثبت ف كثير من الدول الي اخذت بيهءع 
انه يعتير تمهيداً وخطوة نحو الأخذ بنظام اللامركزية. فأن 
نقل الاختصاصات الادارية بعد ذلك من يد ممثل الادارة 
المر كزية الى يل اليئة الأدارية المحلية ايسر من ثملها من 
يد صاجب هله الادازة المر كزية نفسه الى الهيئات الادارية 
المحلية . 

ما هي الأركان الى تقوم عليها اللامركزية الادارية 
الأقليمية ؟ 

اذا نظرنا اما السادة الى ما قدمناه عناللامر كزية؛ 
اتضح لنا ان اللامر كزية لآ بد لقيامها من ار كان ثلاثة : 

أ- مصالح علية » فالى جانب الحاجات القومية العامة 
الى تتعلق بالدولة كلها تنشأ حاجات مخلية توجد رابطة 
بن مصالح سكان اقلم معين » ولا يرجع الى الهيئسات 
المحاية لتقرير المصالح المحلية»اتما السلطة المركزية هي التي 
تفرر ذلك عن طريق التشريع الذي نحدد للهيئات المجلية 
المصالح الى تباشر فيها اختصاصاتما » والتحديد يكون اما 
بالنص عليه ف القأنون نصآ دقيقاً محددا » وأما ان يكون 
النص التشريعى عاماً مطالقاً تذكر فيه ان اخختصاص تاإلكُ 
هئات يشمل المسائل التي تنم بطابع المصلحة المحلية سواء 
اكانت كل المسائل او بعضها . 

وقد اتبسع لبنان الطريقة الأولى كا يعلمى من الاطلاع 
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على نص المادتن هك وكك من قالون البلديات الصادر 
بالمرسوم الاشتراعي رقم ه بتاريخ 1١2 ٠١‏ سنة ١964‏ 
والمادتين ؟4؛ و"؛ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١‏ الصادر 
في 549 كانون الاول سنة ١904‏ فىا يتعلق بمجلس 
القاتمقامية والمحافظة . 

ب سلطات محلية : ويشرط فى السلطات المنوطة 
مها ادارة شؤون الاقلم ان تكون من هذا الاقلم نفسه . 
على انه لا يكفي ان تعين الساطة المركزية اشخاصاً من 
الأقلم حبى تصبح الادارة لامركزية » انما ينبغي ان يتولى 
سكان الاقلم اختيارهم » ويكون ذلك عن طريق 
الانتداب . 

ج - رقابة او وصاية ادارية : وهذه الرقابة تستعملها 
السلطة المركزية على اطيئات المحلية اللامر كزية نفسها بأن 
نحتفظ الخحكومة لنفسها سلطة تأدبية نحو الاعضاء او 
بايقافها أو حلها المجلس النتخب للهيثة اللامر كزية . ثلا 
نرى بلمادة 5" من المرسومالاشتراعي رقم ه نصاً يقول: 
ان كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط 
القانونية بقال حك بقرار معلل من المحافظ حبى اعلامه 
براءته . وفي المادة 8" منه نص صريح مجيز حل المجلس 
البلدي كرسوم اذا نجاوز حدود صلاحياته »اولميقم بواجباته؛ 
او فقّد ا كبرية اعضائه » وعند حل البلدية سبب لماوز 
حدود الصلاحيةءاو عدم القيام بالواجب تعين +خنة لاكال 
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مدة المجلس البلدي » وعند الحل بسيب فقدان الا كيرية 
او الغاء الانتخاب بعاد الانتخاب . 

وهتالك رقابة على اعمال تلك الميئات المجلية اللامر كزية 
من مظاهرها اشتراط اذن سابق لهذه الاعمال او تصديق 
لاحق عليهاء كذلك الحق في ايقاف او ابطال قرارات تلك 
المبغات وهذه رقابة على الاعمال الانجابية. على أن الرقابة 
قد تمتد ايضا الى الاعمال السلبية.فأذا كان استقلال الحيئات 
المحلية يتضمن حقها في الامتناع عن القيام بأعمالءآلا ان 
تقرير هذا الحق لا ينبغى أن يؤدي الى ان يعرض المرافق 
الجوهرية لخطر اهمال الهيئة اللامركزية او توانيها » ولذلك 
فان الحكومة ترود عادة بالوسائل الفعالة الى تتيح ها 
حسن سير هذه المرافق على الوجه الذي تراه ضرورياً؛ ويم 
هذا بان نحل الحكومة محل اطيئة اللامر كزية في اداء العمل 
الذي امتنعت عنه او اهملت فيهءومن ذلك حق الساطة 
المر كزية بادراج البالغ اللازمة لأبواب معيئة نص عليها 
القانون في ميزانيات المجالس المحلية . 

ومن جملة الرقابة الأدارية غير المباشرة فرض الأدارة 
المركزية بالنسبة لبعض المشروعات الي تنشئها اليئات 
المخلية نماذج معينة لدفتر الشروط تقيد مها السلطات المحلية. 
وني المجال العملى في لبنان اشارت المادة 5 من المرسوم 
الاشتراعي رقم ه السابق بيانه الى القرازات البي لا تنفذ 
الا بعد مصادقة القائمقام؛ واشارتالفقرة الاولى من المادة 


5 منه إلى القرارات الى لا تكون نافذة ألا بعد موافقة 
المحافظ ‏ واشارث الفقرة الثانية من المادة نفسها الى القرارات 
الى لا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية . 

وتقرير الالغاء يكون عفوا او بناء على طلب ذوي 
العلاقة بمهلة خخسة عشر يوماً من تاريخ لصق القرار . 

ايتها السيدات والسادة ٠:‏ 

ان الرقابة الأدارية على اعمال اطيئات المحلية يحب ان 
تكون عقيدة ذات حدود لا تطغى على حق الساطات المحلية 
في ممارسة اختصاصاماء وهذه الرقابة مقيدة بقيود مستمدة 
من استقلال الحيئات المحلية اللامركزية » وهذا هو الفارق 
الجوهري الاسامبى بين الرقابة الأدارية في اللامر كزية 
والسلطة الرئاسية في المركزية » فالأصل في الادارة المر كزية 
ان السلطة الرئاسية تسري على جميع المرؤوسين وعل, 
اعمالهم المرفقية » فللادارة المركزية ان تصدر تعلهات الى 
مرؤوسيها » وان تعدل قراراما وأن تلغيها وان نحل محلهم 
في انخاذ القرارات» بيما الاصليي اللامر كزية اهمية الشخصس 
اللامركري. ولا تباشر الرقابة اللامركزية الا بالقدر الذي 
ينص عليه القانون وي الحدود الي بينهاء ما اتضح لنا من 
الامثلة البى اوردناها قبلا . 

هذا :واك الطلفلة التقريررة معطاةا ماكر اليينات التحارة 
حبى في الحالات الى تكون قرارانها خاضعة لتصديق 
السلطة المركزية » فلا بجوز لموظفي هذه السلطة او لمثليها 
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لدى الحيثات اللامر كزية ان يبدأوا هم باتخاذ القرار : كما 
ان السلطة البى تباشر الرقابة على اطيئات اللامر كزية لا 
تستطيسع ان تصدر تعلمات الى هذه الطيثئاتء وان لا تعدل 
قراراتها » فأما ان تصدق على القرار برمته او لا تصدق 
عليه»انما لاسلطة المركزية استثناء ان محل في بعض اليالات 
محل افيئة المحلية في اتخاذ قرارات اهملت هذه انحاذها او 
امتنعت عن اتخاذها . ثم ان تصديق هيئة الرفابة الادارية 
على قرار الشخص اللامركزي لا ممنع هذا الشخص من 
العدول عن قراره «دى بعد تصديق هيئة الرقابة عليه. 

واخيراً فعلى الرغم من تصديق السلطة المركزية فأن 
الشخص اللامر كزي هو وحده المسؤول عن أعماله وعن 
قراراته» لأن القرار في الواقع كا يقول هوريو من صنع 
الشخص المستقل وما التصديق عليه الا مجرد عدم ممانعة » 
5 ان قراراث الرقابة تعتير قرارات ادارية. فأنها تخضع الى 
اوجه المراجعة الي تخضع لا سائر القرارات الادارية » 
فيمكن الالتجاء بشأنها الى طريق المراجعة الأدارية»ويكون 
ذلك بتقدم طلب الى من اصدر القرار او المراجعة لدى 
رئيسه » كنأ ممكن الالتجاء الى طريق المراجعة القضائية » 
وهذا اهم فارق يز الرقابة الادارية في نظام اللامركزية 
عن الرئاسة الادارية في نظام المركزية . 

توزيع سلطة الرقابة الادارية : 


لاع ؤس 


الرقابة الادارية تباشرها ني الاصل الوزارات في العامة 
اي السلطة المركزيةءالا انه يصح ان يعطى قسط منها ولو 
استثناء لبعيض موظفي سيم لمر كزية بي الاقلم 1 
شاهدنا ذلك في الرقابة الي يقوم ها القائمقام او المحافظ 
على اعمال المجلس البلدي , 

بعد هذا البيان نمحسن الاشارة الها السيدات والسادة الى 

ابداء الرأي الصريح الجازم في المفاضلة بالنسبة الى لبنان 
بين المر كزية الادارية واللامر كزية فنقول : 
١‏ لقد وضحنا بأسهاب مزايا وهساوىء كل من ) النظامين 
المر كزي واللامر كزي ٠»‏ واذا دققنا النظر لوجدنا لكل من 
النظامين حسنات على انه ليس بالنسبة الى الحسنات الي 
يستند اليها في المفاضلة بين النظامن ٠‏ بل ان التفضيل في 
نظرنا مجب ان يبنى على اساس موافقة النظام للهيئة التي 
يعمل ها فيهاء وعلى هدى نجارب الدول الي سبقتنا بي 
هذا المضمار ممكئنا القول ٠:‏ 

١‏ ان المرافق الي هم الاقلم او البلدة كمرفق 
الكهرباء » او توزيع المياه مجحب ان تطبق بشأما النظم 
اللامركزية » ولا يضير ان يكون بعض اعضاء هذه المرافق 
معينان تعبيئاً » فأن هذا لا ينفي عن النظامصفة اللامر كزية» 
طالما ان اغلبية الاعضاء عينوا بطريق الانتخاب . 

ويقاس على ذلاكت المرافق الي فحت الى رقابة دائمة 
دقيقة لا تتيسر عادة للادارة المر كزية كمرفق الصحة العامة. 
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كذلك يعتدر النظام اللامركزي افضل في المرافق الى يلحقها 
الضرر اذا توحدت كمرفق النقل المحللي . 

؟ ‏ هئالك بعض مرافق لا ممكن اتباع النظام اللامر كزي 
شاع + » فرفقا التشريع والقضاء يجب ان يظلا في يد 
الساطة بوه الامر بالنسبة حرفق الدفاع الوطيي» 
فثل هذه المرافق تتطلب انسجاماً وتوحيداً.وقس على ذلك 
مر فق العر يد والرف والتليغون 5 

م لمحديد المرافق أي تذار مر كزياً وتلك ابي تدار 

محلياً او بواسطة المؤسسات العامة المستقلة» فيؤخد بالنسبة هذه 

الاخمرة بالنظام اللامركزي اذا كانت الاداة الأدارية لا 
تصلح لا » وفي مقدمة هذه الأرافق الي تتميز بصبغتها 
التجارية او الصناعية . 

شت القرادر نظام عدم التمر كز أو تو سيسع الاختصاص. 
منح ممثل الساطة المر كزية صلاحيات الوزير في الامور الي 
مال التأخر فيها يلحق اذى بأرباب العلاقة على غرار ما 
ورد بالمرسوم الاشيراعي رقم ١‏ الصادر بتاريخ 4؟ كانون. 
الاول سئنة 1984 . فقد نصت المادة ٠١‏ بأن المحافظ 
عارس بالاضافة الى صلاحياته القانونية الصلاحيات الي 
تو كلها اليه الوزارات » وله ايضياً في الظروف الطارئة ان 
يقوم بالمهام ابي لا تدخحل ي صلاحيات اية سلطة اخرى. 

وقد نصت المادة 7١‏ بصورة صربيحة من الدستور نفسه 
فما يتعلق بعدم التمر كز عا بلي ١‏ 
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مارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في 
قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين والصلاحيات المعطاة 
لوزير الزراعة » مموجب قانون الغابات وذلك فيا خص : 
1 اجازات استئار الغابات المشاعية » وتححصديد 
شروط هذا الاستمار باستثناء الكشف الفى ... 
ب - اجازات استمار الغايات الى علكها الافراد . 
فت فراعاة التخصصض. «الوظفت النيع. مسارسوة 
الادارتتن المركزية واللامركزية » وكفالة الاستقرار لهم 
وعتعهم حصانات قضائية خاصة تكفل حاية تصرفامم 
القانونية . 
كا اهيا السداك وان البيادة ذا .قنانا: ذلك معدي 
محاسن اللامركزية والمر كزية » وتوسيم الاختصاص . 
وهذا القدر كفاية والسلام 


تعليق عصو التمعية الد كثور بار س زدادة 
على حاذضرة الاسجاد يكن 


سيداتي وسادتي 
يطبب لى بعد ما استمعنا الى المحاضرة القيمة التي القاها 
حضرة الرئيس زهدي يكن » أن أشكره باسمج عبى 
البيره الخير الذي 16م + » موفراً لنا معلومات مفدة 
جداً تتناول موضوعاً شائكاً هو من الصعوبة محيث لانستطيع 
ان ثم به في عاضرة وتعليق عل عاضرة . ولا كاذ ن لامك 
من التعليق على ماورد في محاضرة الرئيس يكن ؛ فاني 
أود أن افتح باب النقاش على مصراعيه لأتناول الناحية 
العقائدية من الموضوع ينا في كل خال. 2 أن شر له 
في النقاش أكر عدد من نفيك ونستفيد . واستأذنم أن 
اتجاوز في هذا المركزية واللامركزية الى اسسها الفلسفية 
والسياسية » لأن تفهم هذه الاسس واجب ي نظري 
للاحاطة با موضوع احاطة شاملة . 
بدن اساتذة الستاتولوجبة جدل عقائدئ حول نحديد 


ع١‏ ات 


اللامر كزية وماهيتها ع حتلف دن مدرسة ومدرسة وبان. 
عالم وعالم . إذ أن اللامر كزية تتعاق انر ان اله 
ونأتي أصا" يُْ التحديد الذي يعطيه كل عام عن الدولسة 
نفسها . وهكذا نرى أن عياء الل ق العام الحديث بنسمون. 
الى مدرستين : الاولى » هى المدرسة الحديثة البى بتزعمها 
ف فرنسا العام (( ميشود ) والي لا تعرف إلا بسلطة 
مطلاقة واحدة » هى سلطة الدولة . وتتلاقى على هذا 
الصعيد بالمدرسة الالمانية المعروفة بكو مبتنيس كو مبتنبس 
نتن كل - خوطع نه وصره >1 (١‏ أي الدولة سلطة السلطة ) . 
ونجيء العالم الشههر «كلسن 161562 , . فيقوي دعائم 
هذه النظرية ويثبتها بصورة مائية في مؤلفه 
رمحها 2ه جممعطة [مسعسصعع عطل )هذا الكتاب. الذي لا يقل 
شهرة عن صاحيبه . كا أن العلاء الايطالين جمعون على 
اعتبار الدولة مصدر كل سلطة . واللامركرية بنظر هؤلاء 
العياء هي كل ما عربه الدولة من حقوق وامتيازات ا 
والنقابات والافراد بغية تنظيمهم تنظي علمياً سلما" , 
بو من مم الازدهار والتعدم وينئمى شخصيتهم حيتت لسوعه 
قادرة على نحقيق أهدافها . 

أما المدرسة الثانية فهي الى ترفض 
الدولة المطلقة » لأنها تعشر ان للجاعات والنقابات والافراد 
امتيازات وحقوقاً طبيعية خاصة مستقلة » تولد مع ولادة 


القبول عدا (ساطة. 


ال ١‏ اك 


الجامعات والافراد ولا تزول إلا بزوالها . ويقول موراس : 
إن كل نظرية تريد أن تجعل من الدولة» صاحبة حقوق 
تتضرف با كيفا تشاء وتوزعها وفقاً لرغباتما » تسقط إذا 
عدنا الى التاريخ : أى..حكينا المنطق. ح. لأن: الستيعيات 
الروحية والزمنية قد سيقت تكوين الدولة ولا منذ البسدء 
حقوق طبعية لا ممكن اغمالها . » وبي هذا 2 نظره أن 
اللامركزية إن هي إلا الاعترافى الصريح من قبل الدولة 
حقوق واآمتيازات الجياعات والنقايات والافراد ؛» واحبرامها 
احتراماً كلياً . ولنحاول الآن أن نتوسع ولو بعض الشيء 

تقول المدرسة الاولى : إن اللامر كزية هي منح اللواعات 
والافراد » امتيازات وحقوقاً هن قبل الدولة . وتقول 
المدرسة الثانية : أن اللامر كزية ليست منح حقوق وامتيازات 
للافراد والاعات ©» بل هي الأعر اف الصربح من قبل 
الدولة بتك الحقوق والامتيازات الطبيعية الي ولدت مع 
ولادة الافراد والجماعات . وهنا تصل بالبحث الى النقطة 
الاساسية الى يرتكز عليها «وضوعنا » أي ما هن الحقول 
اللي جب أن تتركها الدولة للجاعات والافرادءوما هي 
الحقول الى يجب أن نظل خاضعة لسلطة الدولة المطلقة 
دون أن يشاركها في ذلك أحد ؟ إن الجواب على هسذه 
الاسئلة ضعب لأن الحقول متشابكة وني تفاعل مستمر © 


دخات أ 


فالدولة نحتاج الى الجماعات والافراد لتؤمن استمرارها 
وبقاءها كدولة . واللجاعات والافراد هم نحا جة الى حماية 
الدولة > وي اعتقادي الشخصي : انه جب أن نترك 
إلدولة جميع الأمور ابي تتعلق بالمصلحة العامة ربو البقم 
بكليته»وأن نثرك للافراد واللماعات كل ما يتعلق بأُهدافهم 
ومستقبلهم وحيامهم الخاصة»شرط أن لا يتنافى ذلك مع 
أهداف الدولة ان ودممومتها . ويؤيد ما اذهب اليه 
قول لوفير ختاط 16 : «( إن حل قضية العلاقات يان 
الدولة والجاعات يعود الى الاعتراف بالحقوق والواجبات 
لكل منها اعترافاً متبادلا” يؤدي بالنتيجة الى تر كيز 
الاستقرار والطمأنينة في الداخل . اما في حال فشل السلطة 
باختضاع الماعات الي نحكم ؛ فلا يبقى سوى احدى 
الوسيلتتن القائاتين : بالدكتاتورية أو بالثورة » وغالب] 
م تستدعي الواحدة منهن الاخرى 


+ مد 
بعد هذه المقدمة » ننتقل معاً الى استعراض ودراسة 
ما جاء في صلب محاضرة الرئيس يكن الذي توفق في تحليل 
نظامي اللامركزية والمركزية مبيناً مساوىء ومزايا كل 


منهها » داعي في النهاية الى محقيق اللامر كزية الادارية في 
لبنان .. فحول هذا الاقتراح ابدي الملاحظات التالية : 


عت 9 :18 ات 


ص 


أولا” : هناك اعتقاد سائد يأن الاداهن كزية 4 «فسك 


ممصدر 5 اه 3 والمر كزية ع أساس كل فساد . 
أن 


والأولى بنا أن لا نءشر هذا الرأي حقيقة مطلقة . إذ 
اللامركزية والمركزية » كا بين ذلك الرئيس يكن ء هما 
صورتان لفكرة واحدة + ولكل منها مركزها الخاص في 
أي نظام سياسي واجماعي . فلا ممكن إذأ أن يعزى كل 
فساد الى المركزية . كا أن اللامركزية » إذا تمت على 
أسس فاسدة تؤدي بالتتيجة الى انهيار الدولة واضمحلالا. 
إن اتباع المركزية واللامركزية بي بلد ما يعود بالدرجة 
الاولى الى تقاليد الشعب واخخلاق الحكام وحكمة المسؤولين» 
كيا يعود أيضاً الى الاساليب المتبعة في فرض الحكمو كيفية 
ممارسته . وهذا ما يشجعنا على القول بأنه قد تتوفر شروط 
.ملائمة لأحد النظامين في بلد من البلدان وتنجح المحاولة» 
كا ان نفس الشروط قد تقف حاجزاً منيعاً في وجه ذات 
النظام في بلد آخر ونحول دون نحقيقه . الامر الذي حمل 
العال بندء 1111 116 على القول : « قبل اعياد هذا 
النظام أو ذاك مجحب دراسة أوضاع وأحوال كل بلد على 
حدة 4لأن اللامركزية أو المركزية مكنها أن تكون ادأة 
إصلاح او اداة افساد» إذ يعود ذلك الى الاساليب المتبعة 
والى المفهوم الذي يعطى لكل منه| . ) 

ثانياً:ان اختيار اللامركزية الادارية بايبنان ») بتطلب 


د 11868 ات 


شرطاً أساسباً » ألا وهو تحقيق مر كزية سساسشية » أي 
بعبارة أخرى مجحب تقوية الجهاز الحكومي في الشؤون الى 
هم مجموع الامة » وتتعلق بسلامة الوطن » كشؤون 
الدفاع والامن والمال والدبلوماسية والتوجيه السياسي ٠‏ كي 
نتوصل بعدئذ الى تركيز تنظم يقوم على أسس لا مركزية 
تتجاوب ورغبات ابناء لبنان 

والآن وقد استعرضنا جميع هذه النظريات نتساءل : 
أي نظام نفضل اعهاده في لبنان » اللامر كزية الادارية أم 
المركزية ؟ باستطاعبي أن اجيب فوراً بدون تردد ٠‏ على. 
هذا السؤال » ان اللامر كزية الادارية هي الافضل بالنسبة 
للبنان . واقترح نحقيقها وأتمى اعمادها في أقرب وقت 
مكن »؛ وهنا أتلائى والرئيس يحكن قي ميخططه الذي رمعه. 
لنا » وي توصياته الي جعلها من صلب محاضراته » مع 
العلم أن عميد جامعة تولوز «ديبون وايتم دافع مخرارة 
عن المركزية الادارية ابي يعتير ها الوسيلة الوحيدة لتصريف. 
الاعال بعدل وانصاف وبروح بعيدة عن كل عامل محل 
بتأثر به في كشر من الأحيان عملاء الدؤلة وموظفوها|ا 
المحليون . وفي عاد أن الابقاء على المر كزية الادارية. 
في لبنان » أو اعهادها مجعل من الدولة جسما غليظاً يزعج 
المواطئين فيضغط على شخصيتهم » ونحد من حرياهم 


عع 87 ب 


فتصبح الدولة عندئذ كالصياد الذي يذهب الى الصيسد 
متسلحاً ممدفع بدلا من البندقية فلا يصطاد شيئاً . 

ويبدو لنا بي المجالات الاجماعية بوضوح ضرر نظام 
المركزية الاجماعية » وخاصة فها يتعلق بالتعلم والربيسسة 
والمواصلات وغيرها من النواحي المتعددة الي تتعلق مباشرة 
محيأة الآمة . إذ ان هذا النظام يفرض على الامة ىُ هذه 
الحاللات تفكراً والحيدا يؤدي بالنهاية الى توغل روح 
العنصمرية البغيضة» ولنا في النازية أو الاشتراكية الوطنية اكير 
دليل على صحة ما نقول . ٌْ 

أيها السادة : 

إذا أردنا أن يتم الاصلاح الحقيقي في لبنان » وأن 
تتحول الدولة من جسم مشلول الى جسم سلم تتفجر في 
اعراقه حيوية وعافية » وتمارس أعضاؤه كل أعضائه 
أعانها بنشاط وعزم ٠»‏ إذا أردنا أن نظهر لهذا الوطن وجهه 
لطبيعي ليظل بلد الحريات في الشرق » بعيداً عن الثورات 
والخزات والفوضى » بجحب أن تعمل الدولة على توزيسع 
الصلاحيات بينها وببن المؤسساب الاهلية » كالجماعات 
والنقابات والافراد . ولكبي يم مثل هذا العمل منالضروري 
نديد الحقول الي يجب أن تتدخل فيها الدولة » ونجديد 
الحقول الاخرى الى نجب أن تترك ملكا خاصاً للافراد 
والمماعات والتقابات يعمل فيها الجميع وفقاً لرغباتهيم 


ثباة أ 


وأهدافهم 4 شرط أن لاتتعار ض هله الأهداف والرغيات 


مع مصلحة الدولة . 
أما توزع الصلاحيات فيمكن أن يكون وفقاً الأسس 
التالية : 


ترك شؤون الفرد للفرد : 

وشوّون العائلة للعائلة , 

وشؤون المهنة لأصحاب المهن . 

وشؤون البلديات للبلديات . 

وشؤون الاقالم للأقالم 

وشؤون الوطن للدولة . 

كلمة اخير نفع عن كل ماجاء في هذا التعليق : 

لا مكن أن ينم أي اصلاح إلا في البلاد الي تعتمد 
على الدمقراطية كسان لحك ٠‏ أي في تلك الي تعر قف 
بحرية الافراد والجماعات والاحزاب والتقابات وتحترمها 
احير امآ كليآً » ولا ممكن أن يتم أي اصلاح أيضاً إلا 
على الاسس الي بينت » هذا اذا أردنا ان لا تصبح 
النظم الدعقر اطية في المستقبل مادة للتدريس لا غير . ونظرة 
خاطفة الى خر بطة العام تت صحة ما أقول . 

أن تصف العام برزح عي حكم د كتاتوري بغيض > 
والنصف الآخر 4 اتحي ل تراك قائمة أنظمة د مقراطية » 
يتخبط في أزمات سياسية دورية وني ثورات داخلية متتالية 


١ بة‎ 


حتى أن بعض الدول الاوروبية التي كانت بالإمس القريب 
حصن الدمقراطية المنيع » تنتامها اليوم أزمات عنيفة تمهدد 
كيانما بالانميار » فتتحول من أقصى الثهال الى اقصى 
اليمين ساعية وراء استقرار صعب النال . وقد نخلقت حالة 
عدم الاستقرار هذه في نفوس المواطنن نفوراً من الدمقراطية 
ومن النظم الدبممقراطية » ومن الحكم الديممقراطي أحشى 
أن يؤدي في النهاية ومع الزمن الى النفور من الوطن : 


١654 


مات التنفيم الروارى 


قْ الملاد الاخرى 


دركة الاصلاح الاداري في فرنسا 
للاستاذ القاضي سار داغر 
ترجمتها عن الغر نسية 


معاوثة أهين صلدوق الجمعية 
الأئنسة سعاد طباره 


كثر التحدث في فرنسا في السنوات الاخسيرة عن 
الاصلاح الاداري . بتكلمون عنه ي الصحف وفكلوون 
عنه في اللرامج الوزارية » ولا أحد يعرف بالهام ما هو 
ا ملقصود بالا صلا . واكاث يقول ١‏ +اع01:ة'"!1' عمل0صثق , : 
« عندما يريد رئيس وزارة ان يصفق له من على جميع 
المقاعد» يكفيه أن يعلنعز مه على الاصلاح الآداري» لات 
ما من أحد يدرك ما هو القصد من ذلك . , أجسل ان 
الماخحذ ابي مكن توجيهها للادارة الغرنسة هي عديدة »؛ 
بالرغم من أنها من أحسن ادارات العالم من جهة شعورها 
بالواجب المدني ٠‏ وتعلقها بتقاليدها و النخبة الي تتألف منها. 
و يكن رمعصوء8 عالمتودق ع جاداً بل دفعتهة روح 
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النكتة عندما عدث في كتابه مهستسمعصتط و06 1.116[ و اصفا 
حالة موظف حكومة بشوله : « وفقد صوابيه ولو كان 
موخافاً في إدارة خاصة لشعر بذلك الجميع » غير أن من 
من الااصعب بكثر ملاحظة الحمنون وامهذيان في ادارة 
أعال الدولة » . إل أن ذلك لا منغ الادارة الغر نسية من 
أن تبدو رثة » فضغاضة ع معقدة دونما منفعة »+ وغير 
مهيأة لا يتطلبه العصر الحاضر من الفاعلية والاتاج .. 
فالادارة في فرنسا جهاز ثقيل وبطيء . يتقيد بشكليات 
ومتطلبات مزعجة ٠:‏ نحخاط بن السلطة والمحاباة فضلاً عن 
أنه در هق المكلف 5 81 ه861 ددوءطزء 10 1,1) 


ع2 أختوعل نكل تامتغسلاه؟:! هآ ,7 2)1 )ةس ت[ستتصلة عتصندواعع 
( 154 .مو عتاط 


ولكن على ماذا جب أن ينطوي الاصلاح الاداري 
بالضيط لحى بجهز الدولة » ينا تمناه احد المنصرفن إلى 
هذا الموضوع ء بادارة تضمن الموظفها الاستقادة مسن 
القوانين الاجماعية 0 الوقت ذاته باقصى السرعة 
والقاعلة + يوافل ها عكن من التكاليقه + بورافسل نا 
ممكن من الانزعاج 1 بالنسبة للمواطين . 


تنمت 0ه عسسعملغع ملعل مستصتعطء معنا , تسقاعد 1ق أ ) 
(8 .م وع22115) 


ويشدد البعض على ضرورة إعادة النظر في الاسس »2 
عاد تنظم تقس | الاقليدي للملاد + وإعادة التنظم في 
تؤزيغ السلالظطات 1 لوزراء ؛ وقبل كل هذا إعادة نظ 


ل 


الدوائر العامة » هذه الخلايا الى تتألف منها الادارة » 
وذلك باعادة توزيع الاعمال والموظفين تو زيعآً عقلانياً بحيث. 
لا تتشابك صلاحيات الدوائر » ولا يوكل بالمهمة نفسها 
الى أكنر من دائرة واحدة » وبحيث لا تبذل الجهود. 
دون تنسيق ولا تتجه نحو أهداف متضارية . ولاجل ذلك 
بجب أولاة إصلاح الخريطة العامة للادارة » ومن ثم اعادة 
النظر بتنظم كل دائرة من الدوائر » لكي تسير على نمط 
اأْوّ سسات الخاصة 3 أي أن تكوت العلطة عسميك رسن 
بعاوته اركان حرب محدود العدد ©» ويعمل نحت أآمهرته. 
مأمور التنفيك هن كات وخر رين : 
والبعض الآخير من الذين يريدون أن يلحقوا بعجلة. 
التاريج يشددون على وجوب إصلاح الإاساليب المتبعة . 
ويرى هؤلاء انه نجب على الادارة أن تشغل بنايات حديثة. 
في هديبئة ادارية 57 ؛ وان تتألف من عدد قليل من. 
الموظفين ات من الآلات . وهذا لا يعى ندا ع ا 
قد مشاه البعض ٠‏ تحويسل الادارة الى معمل » حيث. 
ارين بون على الالة الكاتبة بآلات التسجيل »وحيث. 
000 الرسائل والمذكرات بدوران اليطاقات الميكانوغرافية. 
والمقصود بذلك هو الاستفادة حكمة من تقدم العلم 
لمعل الادارة عصرية ©» هذه الادار ة الي شحو كت 1 
من تكدس الاوراق والانتظار الطويل » ولاجل خلق جو 
جديد » ولوضع جد بذِلك للخسارة الكبيرة بي المسيادة. 


و15 


والوقت والجهود الممثلة مئات الالوف من الموظففين الذين 
يسيئوت العمل لالبع سيئو التنظم والتجهيز .2 

وهنالك أخيراً جماعة ترغب في إصلاح الاشياء » لان 
قيمة الادارة انهي بالنتيجة الاقيمة الاشخاص الذين يتولوماء 
وقد قال صنول[4 في كتابه |( مديو0118 ١:‏ الادارة بدون 
روح تنحدر الى بلاهة الآلة .)ع 

إن الكثر من الماحذ تزول إذا كان في خسامة 
الادارة اشخاص بجمعون بين الكفاءة وبن تعلقهم بمهمتهم 
وامائهم برسالتهم . غير ان ذلك يفترض ان الدولة تضمن 
لموظفيها مستوى حياة لائق » وتوفر لحم أماناً » يسمح 
نا أن تطلب منهم ما يطلبه صاحب المؤسسة اللحاصة من 
موظفيه . أو ليست علة الادارة الفرنسية الكترى اليوم » 
هي رغبة خيرة موظفيها بالتخلص من وظائفهم للعمل في 
الميدان االخاص ؟ 

هذه هي باعتقادي التيسارات الكبر ة الى يشملها 
موضوع الاصلاح وكدت أقول هذا الشعار الذي يطلق 
عليه اسم الاصلاح الاداري - والي تتلاقى في اكثر من 
ناحية » وتنتهي بالنتيجة الى غاية واحدة .”: 

وقد ذهب البعض لابعد من ذلك ,ع ل تصمم 
الجهاز الذي يستطيع أن يقوم ببذا الاصلاح . فاقترح 


اكات 


ل هش 
تدز 345 مثلا أن تثنشا : 


, لدنة وطنية على أساس برلماني كجهاز مذاكرة‎ )١ 
. وحدث وارتاط » ومراقية » ومراجعات‎ 

؟) مفوضية عليا على اساس إداري وهي جهاز تنفيذ 
وتنظم . 

*) مركز استعلامات وهو جهاز استعلامات مكلف 
جمع كل ما ساعد لاعطاء فكرة صحيحة عن سيرة 
الادارة . 

5) واخصراً شبكة مؤلفة من مجموعة مكاتب الاصلاح 
الادارية في كل وزارة بل في كل مديرية . 

هذه الاأجهزة المختلفة تعمل وجب تصامم ومنساهج 
محضرة من قبل . ويزيد الكاتب بقوله : 

إن الاصلاح هو عملية محث 2 وتنقيب © ونحضير 
الموظفين والمواطنين ضرا نفسانياً ع إنه عملية تنسيق 
وجهود » وهو تملية واسعة مستدمة وطويلة 

( 149 .م. فك .مه ) 

ونجاب هذه أأنظريات نرى التطبيقات تتحقق مغيرة 
يوماً بعد يوم إن لم يكن الادارة نفسها » فعلى الاقل 
القانون الذي تسير موجبه وها إني أعرض عليكم بعضها. : 

)١‏ باشروا بعد الحرب الآخصرة ي فرنسا عملية جمع 
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القوانن الادارية » وهذا بعي الجمع المنظم للمواد 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمل السلطات العامة في ممختلف 
الحقول الادارية . وهذا الجمع كان مستوحى من الحرص 
على التقدم | الفبي ومحل وزيادة الانتتاج ؛ وهو مرتبط 
بالتنظم العلمي للعمل ٠»‏ والهدف منه تحسين إنتاج المصالح 
العامة . والتمهيد للاصلاحات ٠»‏ والوصول الى تسيط 
العمل الحكومى والاداري وتلسيقه . 

وهكذا فقبد جمعت النصوص التعلقة بالضرائب »: 
ومعاشات التقاعد للمدنيين ٠‏ والعس> كرين » ومعاشات 
الاعتلدك. سكروف د .و الريك 4 بوالرف + بزافائفت. : 
رااضحة العامة + والتحيك 4 والسكن م ازور امي 0 
والطدران المدني التجاري » والمرافيء البحرية . والتعلدم 
المهبى ©» وطرق الملاحة » والملاحة الداخلية ء: وقضايا 
الببدية . 

؟) لا ريب أن لا ادارة صالحة بدون محجاتم اداراية 
صالحة . ولا نخفى على أحد هزايا مجلس الشورى الفرنسي» 
إذ أن هذا المجلس قد فرض نفسه كمثل يعطى لجميع 
بلاد العالى . إن قانون ”١‏ تموز ١448‏ أعاد تنظيم جهازه 
وأكد صلاحياته الإستشارية والقضائية » لان مجلس الشورى 
الفرنسي ليس جهازاً قضائياً فقط بل مرجعاً استشارياً 
لادكومة . وهو يزودهها باآرائه في الحقلن التشريعي 


1١58 


والاداري . أما قانون سنة 1١99#‏ فقد جعل من المحا لم 
الإدارية المرجع العادي للقضايا الإدارية » وذلكِ بغية منع 
ترا وده بيك مجلس الشورى . 

0 لم ين حكن في فرنسا » حى الأاونة الاصرة » نظام 
للموظفين 1 61 يلات أنه م يكن هتالاثُ نظاء عام ؛ ذو 
صفة تشريعية غ: يؤمن للموظفين الاستقرار والميساواة و 
وبحول دون تكائر الانظمة النائج عن وجود نظام خاص 
لكل ادارة . فجاء قانون أيلول ١954١‏ سذا النظام » إلا 
أنه كان يعكيس دكتاتورية ذلك العهد » فا ليث أن جل 
محله قانون ١9‏ :شرين الاول ٠ ١445‏ الذي يشككل حالياً 
نظام جميع موظامي البولة » والذي استوحيت اجكامه 
من دعن اطع5 أزكانا ( الانكليزي د وكات فق هيم 
مستحدثات نظام ١945‏ انشاء أجهزة لاأوظيفة العامة . 


0 انه‎ ٠ أ‎ ١ 
؛ أجهره مر ذريه وهي‎ 


3 


رئيس الوزراء من حيث أنه اصيج هو المسؤول 
عن الوظيففة العامة 

هديرية الوظيفة العامة والبى ليبا وظيفة اتصالٍ 
وشبيق بال ميختليف الدوائر » ومن أهم وظائفها مراقبة 
تطبية النظام وَإعَادِةَ تنطلم الادارة بالاثفاق مسيم الوزراء 
ختصبن : ونبجسان ا العمل وجمع المعلو هيات 
والاحصاءات » وحصر ادارة اللوازم والمواد . 
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ب المعلبى الأعل الوظيقة. الغامة بوهى اه وله من أريعة 
وعشرين عضو نحت رئاسة رئيس الحكومة أو من ينتدبه ) 
اثنا عشر منهم معينون بناء على اقتراح نقابات الموظفين » 
وهو بوجه عام هيئة استشارية لكل ما . مهم مهم الوظيفة العامة . 


7 حت أجهزة داخلية 


يدت نشغت ضمن كل دائرة » وبشكل لحان ال 
ولحان فنية مشترركة . اللجان الادارية المشسر كة ٠‏ تضم ممثلن 
عن الادارة » وممثلن عن الموظفن منتخبان من جميسسع 
الموظفين ٠»‏ ووظيفتها الأساسية هي أن تبحث بصفة استشارية 
فى القضايا اللحاصة بكل موظف من جهة التعيين والعلامات 
والر قية. والتأديب : | 

أن اللداة الفنية المشتركة فانمها تضم ايضاً ممثلن ع 
الادارة ومندوبين عن امو ظفين معيندن من قبل المؤسسات 
النقابية الأكثر تمثيلا” . ووظيفتها إيذاء الرأي بالقضايا الي 
مهم تنظم المصاحة نفسها . وهكذا نرى أن الموظف ق 
فرنسا لم بعد ينظر اليه كمجرد آألة تنفيذ» كخادم للدولة 
واجبه الونحيد الإسهام بتسيير المصالح العامة » كا أوجدما 
ونظمتها السلطات العامة بدون أن تكون 'له أي كلمة ني 
هذا التنظم . وقد استطاع المؤلف الكبير الاستاذ فالن 
أن 4 بان نظام سئة 1945 قد حقق الفكرة الثقابية 
في دائرة الوظيفة العامة . 


هلآ 


وعلى الأخص فقد قسم هنا القانون ملاك الادارات 
المركزية إلى أثنن : 

7١‏ ملاك أدنى يعهد اليه بالوظائف التنفيذية المحضة 
ومختار أعضاؤه بالمباراة . 
5 ملاك أعلى يعهد اليه بالوظائفٍ الكرى وتختار 
أعضاؤه من بين خرنجي المعهد الوطي للادارة . 

أن الدخول الى المعمهد !ا لوطي للادارة حجري لتيجة 
مباراة © ويعين عد د المقشاعد اسه حاجة الادارة المكدرة 
بعد ثلاث سنن <. وهنالك مياراة للمرشحان الذين خصلوا 
على بعض العلوم العالية » وأخرى الموظفين الذين يشكلون 
الوظيفة حالياً . وقد جرى تعديل على تقسم هذه الباراة 
«نذ بضعة أسابيع » فوحدت امباراة للمرشحين الخاصلين 
على بعض العلوم العالية وللمرشحين الذين هم في الوظيفة 
حالياً . 
؛ ) وكذلك فان قائون تشرين الاول سنة ١9146‏ قد 
أدخل تغييراً هاماً على طريقة إمسلاء المراكز في . مجلس 
الشورى » وديوان المحاسبة » والتفتيش الالى » وانشلك 
الدبلوماسي والقنصلي ؛ والمراكز العليا في الادارات كم به 
وبعض المراكز في ملاك المحافظ.ن ' 

أن اول سنة درأسية 5 الود المذ كور 3 يفضيها 
الطالب »- اما في الخارج لدى بعثة دبلوماسية أو ة قنصل 
أو في أحد بلدان ما وراء البحار » أو في الملحقات لذى 
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أجد المحافظن مثلا . ليتسنى له التعرف على حياة الادارة . 
وتلى ذلك سنة دراسية تقضى في المدرسة نفسها » حيث يتلقى 
الطلاب العلوم المختلفة » ويشير كون في المارين العملية . 
وبنهاية السنة الثالية يعطى الطلاب -حى الاختيار بين الو ظائف 
القاغرة + وركون عق الأولوية اللذكار كناعة ينيم + 
ويقضي الطالب آخخر سنة دراسية بن المعهد والادارة الى 
التقاها .والق سيعين. فيها يعد ترجه . ش 

وفك أرحة كبر علة إعداق برف غير عار كواراة 
الدعول الى المعهد المذكور . وتقوم سبذا الاعداد معاهد 
العلوم السياسية » الى أنشئت في بعض المدن الجامعية » 
لا سيا بي باريس . حيث حل معهد العلوم السياسية محل 
المدسرسة ارة للعلوم السبياسية . 

أما مركز الدراسات الادارية العليا الذفن أنقىء 2 
الوقت ذاته فهو عبارة عن دورات ره التعلم اشير ك بين 
كيار الموظفين » مراكزة كل سنة حول بمواضيع ععينة : 
وهو لا بيطي أية شهادة يول صاحبها امتيازات . لذلك 
يبدو أنه يلنب حالياً دوراً متو اضعا 

و-بذه الطرق يؤمل إمجساد الربجال الاكفاء في المراكز 
اللائقة . 

ه ) وبنفس الوقت حاولوا التخفيف ف الملاكات . 
وتقليل عددٍ الموظلفين ٠‏ لان عددهم المتزايد هو موضوع 
شكاوى هزمنة . جبى ان رجل الدولة مك [مطء3]3 
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لميزجة1”8 كان بتذمر سنة 1١859‏ من مهافت الفرنسيين 
0 وظائف الدواة . وقد كتب ع1[ [تععسووه!' منذ كدر 
من قرن قائلاة” : و إن حب الوظائف العامة »٠‏ والرغبة 
: العيش من الضريبة ليسا عندنا مرضأ خاصاً بفئة معيئة؛ 

ل اعبهما العاهة الكبرى للافة نفسها . 

وعمثاً خاولوا حل هذه المشكلة هئذ ان كلف المجلس 
ال: نيا بسي حوالي سئة 189٠‏ لحنة للتفتيش عن وسملة لاختضار 
الجهاز الاداري العدلي بغية تقليل عدد الموظفين . فقد 
بي هذا العدد في تصاعد مستمر رغم مرا طلم 
الاشتراعية سنة +197 »ء الى الغت عدداً من الوظائف .. 
ومراسم لافال الاشتراعية سنة ه4١‏ ء الي فرضت 
3 مقطوعاً يبلغ ٠١‏ 7 من النفقات العائدة المؤظفين 
و مر اسيم 88 المنظمة بؤاسطة لمنة عرفت بين اللاس 
باجنة الفأس » وأخيراً رغم كل اللجان المي توالت في 
السنن الاخرة لفرض اختصار الجحهاز الاداري وتقليلمدد 
الموظفان الغامين . وبموجب صدق الاحصاءات » وإذا 
اعتيرنا المصالح الادارية المحضة فقط » أي المصالح الي 
لا تبيع إنتاجها ولا خدماتما » أي الادارات الي لا و ' 
والي نحتلف عن المصالح الصناعية والتجارية » كأن يوجد 
ف سلة ١857‏ ١+60:6كه"‏ موظف مدني مثبت اا 
موؤظف فدني سير منبث » أي مجموع فد عل/الم فوظاف 
تتعدملها ميزائية الدولة . وإذا جمعنا مضالح الدولة ومصالح 
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المجاعات الاقليمية والميزانيات الملحقة والمؤسسات العامسة 
الكلاسيكية تتو صل الى جوع ةع * 5" ١‏ موظف » 
أي ما يزيد بقليل على 5/ من مجموع عسدد السكان 
العاملين . وهذا عثل بالنسبة الى سئة ١95‏ زيادة 74 / ! 
والو اقع أن هنالك ظاهر ة بين حصر السلطة : وتدثيل الدولة 
في الحقلن الاجماعي والاقتصادي من جهة ء وبين تكاثر 
عدد الموظفين العامسن من جهة أخرى . وقد تنبأ أتناع1(11 
منذ سنة 1977 فقال ( لا نستطيع ان نجادل في أن 
علد الموظفن هو نتيجة حدمية لتزابد وظائفئي الدولة 
المستمر » وللنشاطات المحتم عليها القيام ها ؛ وبكلمة 
ممختصرة لتزايد المصالح العامة . , 

وهذه الظأهرة ليست خاصة بفرنسا بل هى عامة , 
لأمها ين نتيجة مباشرة للتحول العام 5 التفكسر السياسي 
والاجماعي ٠‏ والتحول الاقتصادي الذي نحدث حالياً . هذا 
التسمول الناتج عحد ذاته عن الاكتشافاف الكبدرة الى قلبت 
الصناعة اد[ الاقتصاد الوطبي ٠‏ ان لم يكن الدولي ع 
تحال الاقتصاد االخاص .0 فل عجب من تعاظم عدة 
الموظفين العاين . وانى أقدر بانه مهما عمل : فانله سوف 
يزداد يوما بعد يوم 7 لا غراية أن يكون عدد الموظفين 
العامين كبيراً . ولكن السؤال هو : هل يتناسب هذا 
العدد َع الحاجات انه للادارة الفرنسية ؟ وقد قددار 
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مؤلف معروف ع«زوع6) أن 4/5 الموظفين ل ممكن 
تقليلهم . والسؤال الآخر هو : هل هذا العدد موزع بصورة 
صحيحة بين المصالح حسب الاعباء الملقاة عليها ؟ هذه 
اسئلة لا تزال عالقة » وهذا إصلاح لا يرال ينتظر 
التنفيك . 
ولا تحفى على الفرنسين عند البحث مبذه المشاكل أن 
مشكلة الدولة بكاملها هى موضع البحث ؛ الها مشكلة 
التوازن الاقتصادي العام » طالما ان حمل الموظفين هو 
بطبيعته غير منتج » ومن 0 
يتضخم علد الموظفين بصورة مبأ لخ فيها 3 سمأ وأن 
الوظفة العامة لما جاذبية قصوى على الاؤراد في أوقات 
ر كود الاعمال اثناء الأزمات الاقتصادية . البسا مشكلة 
التوازت اللمالي ء أن الموظفين عثلون مصاريف الدولة العامة » 
وهذه المصاريف ابي لا تعبي شيئاً بصورة مطلقة تصبح 
عبئاً ثقيلا » ان لم يقابلها زيادة في الانتاج . انبا مشكلة 
التوازن النفسانى والمعنوي » إذ أن الموظفين ممثلون 
جموعة من الاشخاص تر فض خوض المعر كة الاقتصادية 4 
وتنشد لوعاً من الطمانينة » وتكتفي بارياح متواضعة شرط 
أن تكون مؤمنة لما . 

١‏ ) وفي حقل آخر تعلمون أن الصفقات العامة تمثل 
قسمأ كبيرأ من النشاط الاداري ٠‏ هذه الصفقات تون 
عليها عندنا » وف ذلك ما فيه من الغرابة » ف قانون 
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المخاسبة العافة . وفي فرلسا فان نمة هبدأ بتقى هتبعاً لمسدة 
ظوبلة تموجب امام الضفقات العامة بالمناقصة المفتوحة » أما 
المناقضة المخضصورة والمناقصة المستنادة الى مغدلات ع 
واستدراج الغرو ض والاتفاق الرضائي . فلم يكن يلجأ اليها 
إلا بصورة استئنائية . 

ان المرسوم الصادر في ١#‏ آذار سنة ١9485‏ جعل هذه 
القواعد أكثر مرونة ؛ إذ أضبح للوزير خق البيار بن 
المناقصة المفتوحة أو المناقصضة المخصورة من ناحية + وبين 
استدراج العروض فن ناخبة أأخرى . وني استدراخ العرؤض 
يكون الاعلان عنها وطريقة المنافسة على النحو المتبع في 
المناقضصة » الا اله يبقى للآدارة الحرية بان تتغاقل مسخم 
صاحب الغرض الذي يقغ عليه اختيارها . ومبذه الظريقة 
تكون الادارة الفرنسية قل اتبعت الطرق المديثة » واقتر بت 
من صاحب المؤسسة الحاضة » الذي يسعى لآن يقوم باعماله 
غلى أحسن وجه . خصوضاً وأن القضايا العامة تتتطلب 
مغاؤدن لا يشلك فى أمانتهم ؛ ويتحاون بروح المادرة عند 
التنفيذ ويقومون بؤاجباتهم بصورة حسنة ٠‏ لهم على ثقة 
هن حص وهم على أعور مغقّول . 

)'٠0‏ ومنذ وقت قريب رافق قيام الجمهورية اللخحامسة 
تشريع وأسغ . ؤكان من اهم المواد الي شرت تشريع 
+ تشرين الاؤل 8مةة١‏ لاصصسلاح القواعد التعلقسسة 
بالاستملأك للمنفعة العامة . ويرى تاقد كبير أن هذا 
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التشر بسع اعطى الادارة ألة فعالة منسجمة مع التطورات 
المنية الحديقة » دون اك تتقصى بل با لعس رْادٍ الضمانات 
المحفو لة للاملاك الخاصة و 510 لانجاز المشاريع الكر 1 
وف نظري ان الخطوط البارزة هذا الْمَانونَ ل هي 
المطوط الآنية : الغاء الاصول اللياصة » الاسراع في 
انجاز المعاملات » احداث قاضي عقّاري محجم بانتقبال 
الملكية ومحدد التعويض » وانشاء نظام خاص العمليات 
المشر كة بين اكير من ادأرة . 

2 ولعلك تتساءلون عن الأصلاح الذي 9 في الادارة 
نفسها ؟ ان الادارة الفرنسية تتجدد وتصلح نفسها ء: 
وكثيراً ما محري ذلك دويما حاجة الى نص . فشكتب 
احدى الادارات البوم لا يشبسه بشيء مكتب ادارة ي 
الوقت الذي كتب فيه ع تلا[عامده) عن وهن1 تناع زهو14 » 
« عاتتان) ع0 ولصوم . وهذا التطور لا بعود لسبب دخول 
المرأة في الوظيفة العامة فحسب » بل إعدة أسباب أنخرى . 
ارد كدليل سوى المرسوم الصادر أخرا » والذي 
أعطى صفة رسمية المركز الدولي الوزاري للإستعلامات 
الادارية . وقد أنشىء على سبيل التجربة منذ حوالي سنتين ؛ 
وهو يزود الجمهور هاتفياً بالمعلومات الادارية التي محتاجون 
اليها . ونجاح هذه الفكرة يزداد مع الزمن » فد تضاعف 
عدد المخابرين في ظرفا سنة . يعدم المخابرات اليومية 
الي جيب عليها ال 5٠؟‏ موظفاً في المركز هي ٠٠‏ 
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مخابرة تقريباً . ونوع الاسئلة مختلف باختلاف الفصول » 
ففي أيلول وتشرين الاول معظم الاسئلة تكون عن المعاملات 
الواجب اتباعها لتسجيل التلاميذ بي المدارس ©» وي شيرة 
الانتخابات الاسئلة المتعلقة ممعاملات ادراج اسماء الناخخبين 
على القوائم الالتخابية ع وحالاً الاسئلة المتعلقة بتفسر 
تشربعات ديغول الخدليدة . وحم عمله فان مر در الععلمات 
اصبح بالنسبة للادارة كالرادار : فالافراد الذين يتوجهون 
اليه مستفيدين من اغفال ششخصيتهم ؛ بفتحون سهولة 
قلوهم عنما توحيه اليهم بعض التنظيات . وهكذا يصبح 
بالامكان معرفة ما هو معقّد ومتضارب وجامد . وتتحصل 
الادارة مهلة الطريقة عللى انعكاس جزني للرأي العام ا 
ويوجد في باريس ايضاً مركز للمعلومات المالية والحمر كية 
والطريقة المتبعة هنا هي مختلفة قليلا . فالموظفون لا 
بحيبون فقط بواسطة الماتف » بل يستقبلون المكلف . 

وتصامم الآما كن المخصصة مهدا المر كز وضعت على نحو 
يبعد عن ذهن الناس الحوف التقليدي الذي يشعر به 
المكلف لدى مواجهة مصلحة الضرائب . وهذه الاماكن 
تشبه مكاتب السفريات » في الحارج واجهات مزينة 
باناقة » وفي الداخخل في قاعة واسعة مفروشة على الطزاز 
الحديث يستقبل الزوار ١7‏ مفتشاً » ويكون الاتصال 
مباشراً » خصوصاً وانه لا يفصل بين الاثنين سوى شباك 
دون صندوق للدفع بالطبع . اما فيا يتعلق بالموظفين الذين 
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يعطون المعلومات الجمركية » فان هؤلاء يكونون في غرف 
مستقلة » فاذا وسع الزائر أن يكم شخصيته بالنسبة لموظفي 
الضرائب ء» شان المال حتلف مع اولنلك . فهئالك قاعة 
انتظار مجهزة بالمتاعد الوثيرة المخصصة للجمهور . ويوجد 
أيضاً ثلاث غرف للهاتف لتمكين صاحب العلاقة من ان 
يتصل ممكتبه الحصول على الارقام أو المستئدات ابي يكون 
قد أغفل احضارها . وبالاجال فان الانتظار ليس طويلاة 
ما عدا خلال شهري شباط وآذار حيث تنهال جسداول 
التكليف . وفي هذه الفئرة فان صف المنتظرين يطول حى 
يبلغ حواللي 5٠‏ هثرأ على الرصيف . ان موظفي المركز 
يعطون معدل ٠ه‏ أو 00> استشارة باليوم الواحد 0ه / 
منها بواسطة الحاتف وه4/ بقترم . وازاء هذا النجاح 
فان مراكز مائلة سوف تفتتح ي مدن الملحقات الكرى . 
ان هذا المثال يوضح ان الادارة الفرنسية ليست دائمآ 
هرمة وعاجزة بالقدر الذي قد يو كذه البعض »+ إلا انه 
من الصحيح ان الادارة الفرنسية على الاجال لا تلحق 
بعجلة التقدم الفني » وان طابعها لا يتبدل إلا ببطاء كيير . 
ولئن كانت بعض الوزارات تشغل بنايات من الطراز 
الحديث ٠»‏ فان بافي الوزارات لا تزال متمسكة بقصور 
العهود القديمة » حبى ولو اقتضى ذلك إحلال بعض المصالح 
التابعة لما 5 الاما كن المخصصة للمستودعات: » أو 2 
أماكن بعيدة عنها » وبعيدة بعضها عن بعض . ان 
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مشروع انجاد حي خاص لوزارات ٠‏ يكون بمثابة مدينة 
السلطة . لايد انه سيوضع موضع التنفيذ قريب 
بالرغم من الفوائد البي ممكن ان يوفرها من الناحية العملية 
من حيث سهولة الاتصال ؛ وتأمين جميع المصالح المختلفة . 
اما ادارات الللبحقات » فقد قيل الىء الكشر عن قدم الابنية 

نشغلها » وعن عدم توفر أسات الراحة والصحةفيها . 
أجل » لقد أصبح الحاتف والآلة الكاتبة من تجهيزات 
الأدارة الضرورية » وما تفيرضه من عبيئة الاماكن الخاصة 
ها . أكمر كز الهاتف ومركز للنسخ وآخر للتظهر أو 
السحب في بعض الوزارات المهمة . إلا ان الماتف مستعمل 
00# ف يا العليا من الادارة » ووظيفته وظيفة 
تكميلية . ففي الادارة الفرنسية » لا تحل القضايا بواسطة 
الحائتف »© بل توت مل كرة 5 » ووظيفة الماتفف هي 
الاعلان عنها أو تأكيدها . أما الالة الكاتبة فهي مستعملة 
على نطاق واسع : إلا انه في أغلب الاحيان يسبق الضرب 
على الألة كتابة المذكرة أو الرسالة باليد قبل اعطائها 
للضرب »2 فقليلون هم الموظفون الذين علون مباشرة على 
موظفي الاخترال . وينتج عن ذلك البطء وقلة الفعالية , 
لآ سيا وانه نحري تبادل المذكرات » وتعالح الفضايا 
0 يمايا بصائخة وخر ى في بناء واحد ء أو بين 
مكتب والآخر ظ 

ان المعدات الحديثة مستعملة على نطاقي ضيق جذاً 


مقارات 


لأساب مالية وبسبب الروتين الاذاري » ولان بعبرة 
المصالح لا يسمح باستعال مثل هذه المعدات الي تتطلب. 


نفقات باهظة . إن الآلات الميكانيكية للكنابة مستعماة في 
المالية والتربية الوطنية والزراعة » خمصوصاً فيا يتعلق بدقع 
واتب الموظفين . كا ان المعهد الوطبى للاحضاء 
وَالدواسات لتساك نبحوز على انشاءات د ا 
لللآللات هذه . وكذلاك 5 ف ااعا على نطاق ليق 
بكثير . بعض الالات الحسابية » وبعفى نجهيزات اتصوير 
الآلي 0 لتصو بر للديك أي تقدم خدمات كترى . فالأولى 
تسمح بنسخ 5-6 عل عدد كببر وينفقات قليلة ٠:‏ 
والاخرى ابيط المحفوظات دون أن يقتضي لذلك أماكن. 
واسعة . وذلك عن طريق الميكر وفيم والميكروفيش . 

و أخيراً فآأن أغلب الادارات المركزية مجهزة ممكّاتب 
ومراكز للدرس . ١!‏ ان عمة فوارق كبرة بينها 57 بعثر ق. 
مؤسفة وقلة ترتيبا ٠:‏ وثي الواقع مأن اكع تلعب دورا 
سيط فقط . وقد دلت التجربة على ان ما من 55 
يذهب اليها تقريباً ٠‏ وبالاختصار فان الادارة الفرنسية. 
تيز نأنا خخليط. مق التقاليك. والاتكازات» , 

وهكذا ترون من خلال هذا العرض الذي أردناه 
أوسع ما يكون ٠‏ لككى يتسبى معرف.ة الادارة »2 لا في 
تر كيبها الداخلى فحسب . بل ومن خلال نشاطها والوسائل 
الى تملكها. وترون انه إذا كان يوجد في فرنسا اصلاحات. 
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ادارية » فلا بوجد هنالك اعادة تنظم شاملة . ان ذلك 
قد يدعو الى الأسف . إذ أنه يصعب ادخال الاصلاح 
على الاداره ما لم يكن الحدف المقصود والأسس الى يبى 
عليها الاصلاح المنشود واضحة . ولكن من جهة أخرىء 
'فان الادارة الفرنسية هي مرآة تعكس واقسع الشعب 
الفرنسي وأخلاقه » وليس أخطر من حب تغيير الاوضاع 
لمجرد لذة التغيير . 


5م 


عملية إعادة التنظم في بريطانيا 


لدحكتور وليم فلاش 
استاذ فى علم الادارة في جامعة 
بير وت الامير كية 
تر جمها عن الانكليزية عضو الجمعية 


يواجهنا في هذه الامسية » ونحن بصدد التجرية الاادارية 
ار يطانية » سؤالان : سؤالنا الأول يدور حول ماهية 
عملية إعادة التنظم في بريطانيا العظمى » ويتصل به حتماً 
السؤال الثاني الذي يتعاق بأهمية الاختبار الريطاني بالنسبة 
اليئأ : فبالرغم من الاختلاف الجوهري بن الثقافة والتجرية 
في لبنان وي بريطانيا » أرى ان هنالك توازياً هاما في 
بعض النقاط الأساسية 3 أي ان في النجربة المر يطانية عيرآً 
نجدر عن من قبل المعنيين باصلاح الادارة اللبئانية . 
وأرى أو لا “أضرورة البحث في إعادة ١‏ اللنظى كعملية:' عضوية 


مسر موحعوردة ع على تفاوت 57 الدوكك 5 عمل 


- 


جميع الحكومات . واشدد هنا على التعببر ين : ( عملية 
مستمرة ) . و« عضوية غ#. وأرى ثانياً أو اوضح بعض 
وجوه هذه العملية العضوية المستمرة خلال تطور الادارة 
الريطانية . وأود ثالثاً أن ابن العوامل التي اتصفت ما 
وتفاعلت معها عملية إعادة التنظم في بريطانيا عامة : واي 
قد تكون ايضاً شبيهة بالعوامل التي 0 0 
فاذا استفاعنا أن لتبين وجود عوامل مشر 3 ا ق 
نتلف الادارات ٠‏ فاننا قد نستطبع نكل انتهسساج سبل 
اصلاحية مشر كة ومتوازية . 

دعونى استهل كلامى هذا بلفت انتباهسم ») بصورة 
تخاصة 0 التعاير ابى اخصرت استعاها هنا : اعبى 
و( إعصادة التنظم عا عصوية مستمرة ) . فالعملية 
ادا تعببر بمثل للذهن الصفات التالية : التغير والتحرك 
والز الذهة ء. افأعادة التدظم تَعبي التغيير » تغيير صلة الاجزاء 
9 ببعضها الآخر وبمجموعها متحدة . وحين تعيل 
التنظم فاننا محر قوى التغمر . والتحرك يعي الانتقال من 
وضع م أو من طبيعة أو جوهر هعينين أو من اسلو ب 
3 » الى وضع «م.ختلف او الى طبيعة أو جوهر 
ختلفين أو الى اساليب وطرق مختلفة في فعل الاشياء . 
فكا أن كل حي ليس ساكنة - أعني انه لا يسدمر في 
وضع واحد ‏ كذلك فان 9 0 يضم برا هو دائماً 


حي ؛ وينطوي على القخرك والتغتر الدأ الداخلي منه| واخا رجي 


دارا 


وعملية التحر نك 0 الناتدين هي غعداية إعسادة التنظم ء: 
الزمن بالطربقة نفسها ريا 4 َي بيط . مو أل يرقف 
وبدر س حم 25 و 10 فم متح رك 5 فالفيم قابل للعر ضص 
بالسرعة العادية ‏ سرعمة ار 35 وي 5 وضعها اخواي يب 
وقابل 2 الوقت ذاته لأن بعر ص عر ضأ بطيعا » أو ان 
يوقف احياناً لأجراء تحليل دقيق في مراحل التحرك 
المرحلة المتوقفة ». انبا برهة اوقضف فيه الفيم مدا عن 
راه الطبيعي 1 وهذا المجحرى الطبيعي الحركة سيعود حتمآ 
قور مواصلة عر ص ٠‏ الفيلم بالسرعة أعديانية الغادية : 

وهأ اقوله اللان ادا بو ج4 عام 6 هو مأ ذأ : 31 ال 
الصور المتحر كة للدحيأة : د 0 احياة فيا م 9 
2 حر اكه متو اصلة 3 وف ملية تددر دائم 3 وف ة عا 
استكيال ذاتي ع كذلك فان التنظم والا دارة هما دائماً في 
عملة بعر ع أمأ و1 او تدهوراً 3 ولا يكونان سذوايآا 
البثة . وليس من البالغة ان تقول ». ان المحنظيات البشرية 
تشابه بدقة نظام المخاوقات الحية . ففي المنظمة تكمن قوى 
الحياة » وتكمن الظاقة » كنا تكمن ضرؤرة الانمساء أو 
التدهرر » كل هذه تكمن ف المنظمة سسواء أأهملت او 
غذيت أو وجهت . وعملية اعادة التنظم » كا تعرض عكر 
في هذه الحقبة من تاريخ لبننسان لوطني . ؤي امار 
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الرافا ص التغير هذه ٠»‏ وتأمين تبلورها في نمو 
حيح بدلا" من افساح المجال اتدهور والانحطاط . 


١‏ وتظهر عملية إعادة التنظم في بر يطانيا ؛ كيا تظهر بي 
غيرها من البلدان في طريقتىن : اولاهما الاحكام العضوية 
العادية أن لم تكن الاحكام اليومية اللازمة لتكييف العمليات 
الادارية وفقأ لاختبارات وتحديات الاحوال المتغيرة . وثانيها 
المحاولات الاستثنائية لاحداث تغيرات ادارية اساسية على 
نطاق واسع ؛ ولمواجهة امتطلبات التي تجد » والبي تمختلف 
اختلافاً تاماً باختلاف الأزمان . 

واذا اعتمدنا هذا المفهوم التنظيم الاداري لم تعد عبارة 
« التقدم من خلال النكبة م تبدو غريبة لدارس التاريخ . 
ولعل بالامكان النظر لتاريخ الاصلاح ني الادارة الحكومية 
الريطانية من هذه الراوية . وبجوز لامراقب أن يقول ان 
عصر الاصلاح الفكتوري الذي تمت فيه اكثر الاصلاحات 
الادارية الريطانية الاساسية » كان نتيجة ردة الفعل 
الريطانية للتكبات » الحقيقي منها والحيالي . ولندرك ذلك 
جيداً عليئا ان نلاحظ المفهوم البيولوجي العضوي الذي 
اتخذه لكلمة تفاعل » اعبىي مفهوم الحفز والاستجابة 
( عقدمووء: لصة قتطاسستاة )2 أي الاحساس بالاذية : 
الحوف والاستجابة له بالمقاومة وبالهاء وبالاصسلاح . 
ردة الفعل القوية والخصبة الثورتن الامير كية اي 
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قد ساعدت على تعبيد السبيل للاصلاح الاداري الريطاني 
في القرن التاسع عشر . واستفزت هذه الاصلاحات الادارية 
الريطائية ثورة احرى » هي الثورة الصناعية » فقد نشرت 
هذه الثورات تجهها" معنويا مخيفاً » وخلفت مشاكل اجماعية 
جمة ع أانيعث منها حماس قوي للاصلاح الاداري : اصلاح 
ادارة المعوزين وتشريعاها » واصلاح القوانين الانتخابية » 
واخيراً الاصلاحات في الخدمة العامة الي شكلت جزءاً 
سانا من الاستجابة الحية البر , طلا القبتامة واشكاربية: 
لحقيقة هذه الثورات . ثم ان خيبة الريطانين ي حرب 
القرم اثارت استجابة خخاصة لاصلاح الادارتين العسكر بة 
والمدنية . 

ان أهم وجوه الاصصلاح الاداري العريطاني » عنيت 
مؤسسة للحنة الحدمة العامة (صهأةقتصتصدمه م2*366ءة 1911)) 
ورقابة الخزانة على تعيين الموظفين » لحا اصولما ثي تلك 
الظروف الى ننجت عن الثورات المذكورة » هذا بالاضافة 
الى الاسهام الفر دي الفعال الذي قدمته شخصات رائنذدة 
أمثال « تريفيلن ونورئكوت وجلادستون , . ان هؤلاء 
أفراد تو لتهم رع الاصلاح ٠‏ ودفعتهم لأن يضغطوا 
ويناوروا ويتراضوا ويتناقشوا ويكافحوا كفاحا لا هوادة 
فيه من اجل التبي المباشر او غير المباشر . لاجراءات 
ادارية اساسية أممها الامتحان الموحسد للمرشحين لدخول 
الادارة » ونظام المسابقة » والتوظيف على أساس الكفاءة . 


ألما 


و يعي هذا المثل الي انه ها يزال بوسعنا ان نو كلى » بأنة 
مختاج الى أفراد ممتازين ييذلون ن جميع قواهم واهكاناتمهم 
الشخصية والسياسية لتحم بق الاصسلاح . ولئن تولى أفراد 
ممتازون قيادة عملية الاصلا- : فقمد تعاقيت لجان وهيئثات 
في دفع العماية قدماً في طريق النمو » كانت ثؤلفها الدولة 
لتنفيذ مبادىء الاصلاح الي نادى لبا القادة . وهناك أر بع 
لجان مللكية الفت من علاء وعسكرين وموظفين ورجال 
أعمال .ع وعمات مدداً تير اوح بن العامين والح أعوام : 
وكانت هي البى راقيبت عن كثب وبدقة . ما تراك خلال 
كعم الاخشارات الادارية » وزودت الحكومة بتوصيات 
اأصلاحية رئيسية . وكات تطبيق هذه التوصيات هو الذي 
أهل الادارة في بريطانيا لآن تصمد بثبات أمسام تجارب 
الحرب الكونية الاولى » وأمام اضراب سنة ١976‏ العام » 
وامام ضائقة عام ١970‏ الاقتصادية ء وأمام الحرب 
الكونية الثانية »: وأمام الانقلاب الاشتراكي العالي » كا 
ممكنها من ان تجابه الان محديات عضر اطيدر وجين والفضضاء. 
فترون اذا انني لا أجد مفراً من محث قضية الاصلاح 
الاداري الي يطاني من زاوية التحدي والاستجابة . وأكرر 
هنا أن هذا هو مفهوم عضوي يقع في صم فهمنا اتخير 
الاداري . 

وأود ان اوضح هنا فكرتي بالرجوع ٠‏ ولو بصورة 


ابا أسه 


مقتضبة » الى مظاهر معينة في الادارة البريطانية » المظاهر 
ابي مرت ع شما عل الأقل ٠‏ مهذه انام اله 5 
05 البى كان لحا اثرها الشامل في المساعدة عسلى نخلق 
استمرار تطور الإدارة الريطانية » وعلى استبقاء قايليتها 
للكت ... :وساذ كر مشكل خاضن ثلاثينة. .مظاهن + طبع 
دريب فئة الآدارين ف الخدمة العامة » وطبيعة الرقاببة 
المالية » واخحراً و عملية التظم والاساليب م06وعتصوع02) 
8 وطع6 اده ) . 

أما فا يتعلق بالتدريب » فلا .شلك انك تعلمون أن 
الحدمة العامة تنقسم في بريطانيا الى ثلاث فئات رئيسية : 
تأتي في القمة فئة الاداريين ( خريجي الجاءعات الذين 
يدخلون الخدمة في سن تتراوح بين 540-717 ) © وتأتي 
ثانياً فئة الاجرائين أو المتفذين ( تخريجى المعاهد الثانوية 
الذين يدخخلون اليد رف نر اوح بان 4 4: عاماً 
بعد قضاء أربعة اعوام ني المعاهد المذكورة ) ٠»‏ وني قاعدة 
هرم الخدمة العامة تقبع طبقات الكتاب ( ريحي المعاهد 
الثانوية ٠‏ الذين يدخلون الحدمة في سن تعراوح بين ”1 
١‏ عاماً بعد قضاء عامين فقط في المعاهد المذكورة ) . 
واريد ان اشدد هنا على طبيعة الثقافة الخامعييسة 
التفليدية » الي تتلقاها فئة الاداريين الذين يتخذون 


الجدمية المدنية عمل حيا مهم والين يعتبير ون 


1844 


اقصى ما يصلون اليه هو منصب أمين عام دائم في شي 
الوزارات . أن هذه المناصب اللريطائية تقابل مناصب 
مذير بن عامين ْ الادارتن اللبنائية والفرنسية ©» هسلده 
المناصب الى تمتاز باستمرارهسا ونحرية التصرف النسبية 
المعطاة لمن معلأها . وأوجز فاقول : إن حياة هؤلاء 
الاشخاص سلا معية لا تقتتضصر على ا التدريب ) بل تتعدأه 
فنون الادارة والككم في الجامعة » لآن هذه الفنون تكتسب 
يتحملون المسؤولية الادارية . والتدريس الجامعي في بريطانيا 
بعتمد على مبدأ الثقافة الخرة » فأما أن يكون كلاسيكياً 
أو أدبياً ا 1 هيدا عل العلوم والرياضيات المجردة ] . 

والتلامذة المريطانيون يعدمون ان يفكروا من خلال الفتهم 
لناهج أفضل المفكر ين ويفسح طم المحال. اشع لكي 
قالب « علمي معين ». وتنشأ عندهم بفضل هذا 
النظام روح الحخدمة العامة الى جانب القدرة على القيام 
اله بغو ص عقل ىُ افلاطون وأرسطو وشيشرول إلا 
ويشعر ان اللحياة الاجماعية ضرورية لفعل محقيق الشخصية ع 
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والى جانب هذا فأن اتباع وسيلة الارشاد ( 1متدمنه"1 ) 
بدلا من المحاضرة التعليمة والتسميع كطريقة للتعلم والدرس » 
هى ذات ضرورة أساسية لانماء عقول نقادة تعتمد على 
نفسها » وتستطيع أن تنمو موأ عضوياً » وتقدر عسلى 
مجأمبة المشاكل الي تنجم عن الاوضاع الدائمة التغير 

وهذا النوع من التنقيف الجامعيى الذي يقوي الشعور 
بالمسؤولية الادارية ويعزز الانتاج الاداري في بريطانيا . 
يتباين وطرق التدريب في جامعات الولايات المتحدة »الي 
تشدد عل التخصص والتقنية . ولا ريب ان التخصص 
دوراً هاماً وضرورياً في التثقيف » ولكنبى اعتقد بأنه لا 
يصلح كأساس لتهيئة الطالب للمسؤوليات الادارية في 
الوظائف العليا . وأما التشديد الزائد على التخصص الذي 
تتصف به الجامعات السوفياتية » نما يزال من السابى 
لآوانه أن نح حبى على صلاحيته لخدمة مصالح الدولة 
الديكتاتورية . وبالطبع تتباين الطريقة التحررية البريطانية 
العامة والطريقة التقليدية الفرنسية والاوروبية احالا ؛ وألي 

تشدد على الصلة الاشتقاقية ١‏ 8)56؟1<ء2 ) بين الادارة 
والقانون . غير أن التدريس والتفكير يي لا يولدان 
المرونة والقابلية التكيف اللازمين لعالجة المشاكل السريعة 
النمو والتطور . ولا اتجاوز الموضوع أن المحت هنا ءالى 
أن تدريس الادارة العامة في كليبي الحقوق في كل من 
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انثقره وطهرات مثلا ء ينمو يبطء وكسل » دون تتائج 
متازة . وعلى العكس من ذلك ء» فأن الصفات الى تتحلر 
5 الادارة العريطانية ع والي أهلتها لذن تتغلب على قرن 
وتنصفف القرن من الثورات ارو ؛ هذه لاي 
نفس المميزات التي يشدد عليها ويغذها التثقيف الجامعي. 
'والى 59 الحكومة في امتحاناتما للتوظيف قف الفئات 


العليا من الادارة في بريطانيا 


امسا الظاهرة الاساسية القانية لعا" الاداري ف 
2 والنمو الاداريين 6 فهى ض ال مالية . 
الحكومية المر كزية بو اسطة الصلاحيات الرقابية المعطاة 
لحامل الاتام الملكية ولدائرة الحزانة . وبفضل التقوية 
الدائمة للرقابة المالية ( الموازنة والمحاسبة ) » تيسر التو-حيد 
والتناسق الاداريان » كي تيسرت عملية قيساس مستوى 
العمل ورفعه . فالاههمام الخاص يطريقة صرف المال 
فتحت الباس واسعاً للتحسينات الادارية الدائمة . وهذا 
العام م تعر عن التزانة وحدي بل عير عنه أيضاً 
المراقب المستقل والمراقب العام ولليان التقديرات والمحاسية 
العامة التابعة للهيئة التشريعية . وليست المراسيم أو المغررات 
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الاعتباطية القاسية هي ها تستند اليه رقابة الحزيئة » ولكنها 
تستند الى البراعه في إبمساد التسويات » والى التصميم 
المركزي » والى التنظم والتسوظيف المركزيين » والى 
المسؤولية الالية المركزية . وإن مراقبة كهذه يوصفها 
ذات طبيعة ادارية وسياسية ينتهي امرها حما الى يدي 
حامل الاختام الملكية » وهو الشخص الثاني في مجلس 
الوزراء الريطاني 


هناك ناحية واضحة من لواجي الرقابية من قبل 
اللدزانة تصل. بي ان الطاهرة الغالعة و فى الادارة البر يطانية 


وهي نشأة التنظم والاساليب . واعني هذا التعبير بجاعات 
صغيرة من الفنين في الادارة » يتصاون عملياً »؛ وبصفغة 
استشارية » بكافة اجزاء الادارة في بريطانيا » ولكنهم 
ينتمون في اخشيقة للذزانة . وتشمل مهمة هذه الجاعات 
التشخيص المجرد والمفصلوالمنظم للمشاكل الي تعثر ضمجرى 
العمل بغية اقتراح حلول لا . ولرمما تعجبون اذ تعلمون 
أن احد الاحكام الاساسية العملية الخاصة هذه الجماعات , 
الممثاة الخزانة » هي ابا لا تعمل الا بناء على دعوة من 
الدوائر المعنية ذانما . انهم وظائفيون وذرائعيون . وهم 
مدبرون علميون مختصون » سلاحهم الساعسة الضايطة 
لطءغة؟1 - جوه:5 ) وغسبة التحليسل ١‏ 19ه19وسة 80م ) . 


ثاة1 التنظم الاداري )١"(‏ 


وهم دائماً نحت الطلب» ويتحسسون المشاكل الادارية حين 
تحدث . معتيرين النمو العضوي شيئاً بدمياً » ومهتمين 
بغهم قوى التحدي والتغير لتوجيهها نحو أهداف منتجة 
وقعالة . 

ونسأل هنا اخيراً ما هي علاقة كل ما محثناه حبى 
الآن بأعادة تنظم الادارة البنانية ؟ لو سم احدا بالرأي 
السائد والقائل بأن جملية اعادة التنظم في بريطانيا كانت 
تاجحة بالنسية للدر يطانين أنفسهم 0 الاقل » سقى إن 
نسأل عما اذا كانت 2 تتفرد وضعياً وحياتاً 5 
باحسن عمليات التنظيم والاصلاح . ان الازمات والنكبات 
والثورات الاجماعية منها والتقنية والحروب » جميعها لا 
تختص مها التجربة اللريطانية وحدها . فالواقهع العضوي 
للتحدي والاستجابة يعم تواريخ امم العالم أجمع ٠‏ غير 
ان توقيت ذاك التحدي وتلك الاستجابة وكثافتها وما 
ينتج حتمياً عنهها » مختلف باختلاف المجتمعات . ولكن 
اختلافات كهذه لا تزيل امكان تعرف عمليات التغير 
المشتئر كة مما فيها امكان الاستجابة المأثلة والسبل المتشاممة 
لتكيف مع لتغير . فالصفة المميزة للاصلاح البريطاني ابي 
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ع أن م منها شي 2 الاستجاءة المتبلورة 1 
عمليات ٠‏ التكيف مع التغيير . ظ 
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وبعد أن قدمت 5 هذه الامثال الشلاثة ٠‏ المحولكء 
بصور ة خاصة نحو امكان ربط التوظيف المدنى ريطأ واعياً 
بفاسفة تربوية ملائمة وحديثة » كال بية العامة التحررية 
لطقات العليا في الادارة بدلا من الاتكال على العربية 
التخصصية أو الحقوقية . ونجب أن يتبع هذه الحطوة 
التدريب داخخل الوظيفة ٠‏ الذي يرفعم مستوى الكفاءة ي 
العمل . وأشر ايض لما ني الادارة البريطانية من الاعماد 
الكلى على الامتحان لدخول جميع الوظائف » والى نجاحها 
في ازالة المحسوبية والاخلاص للادارة عامة . كا أشير 
الى المراقية المركزية المعتمدة على الكفاءة في التوظيف » 
ا النواحي الاخرى من الاصلاح الآاداري كالتشخيص 
والمعالجسة التنظيمية الاسلوبية » عنيت عقلية التنظم 
والاساليب . 

وقد تقولون ان هذا مثالى . ولو صدقت التهمة »ع 
فأننا في هذه الايام الي تتداخل فيها الدول 2 تداخخسلا” 
ساحقاً . قد نختاج الثالية لا لشيء الا لنستمر في الوجود 
وبذلك يتححم اتغاذ خطوات مثالية . ولعل خير ما امي 
5 حديدي اليم كاختصاصين 2 العلوم السياسية و كتمادة 
رأي في بلادم و ل اخ الاصلاح عنسدم كيا هو 
شأنه ف بريطانيا ؛ يتوقف على 0 ملهمين 2 
أنفسهم له ب ويحاولون المستحيل | المواجهة ا عملية العحدي 
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والاستجابة الي بدت لنا مداراً للاصلاح الاداري الفعلى 


هوامش : 
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عمو حرركة اعادة التنظم الاداري ف الولايات 
الم-جدة الأمير كية 
لاندوه نو كو يست 
استاذ ف علم الادارة يي جامعة. 
بعر وت الاميركية 
نرجمة عضوة الجمعية 
الآانسة سعاد جبور 
سيدي الرئيس » سادتي اعضاء جمعية العلوم السياسية. 
اللبنانية وضيوفها الكرام 
انح كاختصاصيين في علم السياسة معنيون عناية زملائع 
في بلاد اخرى كله عاذت ولا تزال من الأهمية مكان 
اول » وهي مشكلة اماد افضل نظام سياسي بلادم : 
بتفق مع حاجا” 0 امكانات! المالية . وهذا الاهمام هو ما 
نج عنه الحركة الي تسمى بأعادة التنظم الحكومي. وقد 
كانت مثل هذه الرغبة ف تحسان النظام موجودة في الولايات 
المتحدة منذ الايام الاولى لقيام الجمهورية . ومع امها كانت 
في اغلبية الاحيان غير واضحة او غر همفهومة ٠‏ الا أها” 
كانت موجودة ومتأئرة بالاحوال السائدة سواء أكانت. 


جماعية ام اقتصادية اع سياسية . 
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لقد كانت الفلسفة السياسية لكشر من الاباء المؤسسن 
في الولايات المتحدة الامركية قائمة عل ان : « افضل 
الحكومات هي تلك التي نحم اقل » »وكانوا يرون أنه اذا 
كانت حياة المواطندن ومتلكاتهم مصونة » لم يبق للحكومة 
ما تفعله سوى القليل . ولا تزال هذه الفلسفة سائدة في 
التفكر الشعبى . ولذلك فأنها تعوق اعادة تنظهم جهاز 
الحكومة المتضخم »؛ الذي لم يوجد الا لحدمة هؤلاء 
المواطنين انفسهم الذين يكرهون التض خم المتكومي. وكانت 
المصائح الحكومية نخلال الاريعين سنة الاولى من تاريخ 
الولآيات المتحدة تسير وفقآ مدا حزب الهدرالست المائم 
عل استخدام انه | كفاءء واستبقائهم مايا بصورة دائمة 
في الحدمة . ول تكن المخالفات الثانوية » او التغيير الحزبي 
الا ليقويا هذا المبدا . 

وقد خخرج على هذا اليدأ الرئيس اندرو جاكسون 
الذي جاء للرئاسة كممثل للولايات الغربية الجديدة » فكان 
اول من ادخل في السياسة فكرة المناوبة في الوظائف 
( 021:6 ستاسمتتة110) ,و بدأ مبعيه نظام الغنائم او الاأسلاب 
(سعغدو5 و1[زوم5 ) » أي نظام توزيع المناصب عل الاصدقاء 
والانصار الذي زعزع الادارة لمدى خسان عاماً . وهكذا 
اصبح كل حزرب يتولى الح يسرح الموظفين بالجملة . 
0 هم من يشاء من اتباعه » مسيراً باعتيارات سياسية. 


.وقد اضعفقت الفوضى ي الادارة » الى مجمت عن ذلكع 
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ساطة التنفيذية » وأدات الى تمكين الكو نجرس من تقوية 
سلطته الرقابية تقوية متزايدة . وكإنت مساويء نظام الغنائم 
واضحة وضوحآ لها لرجال الفكر قٍِ ذلك العهد . وقل 
أملت السياسة على عضو جلس الشيوخ مارسى ( 13©7] ) 
ان تقول )0 الغنائم للمنتصر ) 1 ولكنه عاد بعك أن أأصيح 
وزفرا للخار جية 4 واستدرك قوله هذا يقوله ١م‏ 5-5 
على ا منتصر أن دلهب معسكره 4ه وكان هذا الاستدراك 

أو عية مساو يء نظام الغنائم 5 فعمل لتخفيف هذه 
المساويء » وحاول أن ينشيء جسا دائمًا من الموظفين في 
وزارته حتارون بالامتحان 4 ومحتفظون مرا كزهم ذا 
اظهروا كفاءة وحسن سلولك, ولكن الكونغرس رفض أن 
يأخل هله البدعة اللجديدة ء واكتفى بالاذن بتعيدن اربعة 
موظفين لا غير . ثم ما لبت ازمة الحرب الاهلية ان 
اظهرت عيوب الادارة الي نجحلت بصورة خخاصة في فيرة 
البناء الي اعقبت ت الحرب . وبالرغم من إن المواطدن 
المعنين خسان الادارة , والموظفين المستائين من تأخرهاء 
كاثوا بزدادون عدداً يوماً بعد يوم ؛ وبالرغم من حملات 
الصحافين الملتحمسين ف طلب الاصلاح الآأداري 3 فأن 
الكونغرس لم يفعل شيئاً . وظلت اكثرية الجمهور في حالة 
5 مالاة » لانه كان منشغله عن الاصلاح بالتوسع والئمو 
الاقتصادي العظيمسن . فجاء اغتيال الرئيس غارفيلد 
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١‏ 2861© ) يد احد طلاب الوظائف اللحسائين 
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نذيراً إلشعب والكونغرس بالحاجة الملحة للاصلاح . فأقر 
الكونغرس عام ١8/8‏ قانون بندلتون . وهو قالون ينص عل 
ماد لهنة خدمة مدنية ( صهذة ةتسصده0 مع نوده5 111) ) 
مكونة من الحزبين » تتتولى ادخال نظام الكفاءة او ما 
يسمى 0 +113 ) لعدد هن الوظائف . 

6 ترى أل سنة 85 تعتر فاغة عهد جذيد في. 
اعادة تنظم الادارة واصلاحها » وجعلها ملائمة الحاجات 
المتجددة للمجتمع الام مر 52 . وقد بيت حر كة الاصلاح 
هذه مستمرة بالرغم من كل ما قام في وجهها من معارضة 
ومقاومة . وأخذ السواد الاعظم من الشعب يسند مبدأ 
( استبعاد الاوغاد من الحم ( ٠‏ فنشأ عن ذلك تأبيد غام. 
كاف للامور الثلاثة التالية : 

اولا : قيام اجراءات توظيفية افضل . 

ثانياً : تحسن ضيط الامور ||الية . 

ثالثاً : اعياد مبادىء جديدة للادارة . 

وبالرغم من ان هذه الاصلاحات لا تبدو لنا عظيمة 
في عصرنا الحاضر » الا انها ني الواقع شكلت انتصارا لا 
بأس به على العقبات الرئيسية» الي كانت تعتر ض تنظم 
الادارة 2 دلاك الحن . وقد بالغ ف اهميتها بعض مصلحي 
ذلك العهد » ورأوا فيها دواء ناجحاً لكافة الامراض 
الادارية . ونظر اليها البعض لاخر على اما خطى اولى 
لا بد ان تتبعها خطى اخخحرى تؤهمن الكيال للادارة تأميناً 
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آليا . والفريقان في نظرنا محتطئثان . لان الحقيقة هي ان 
الاصلاح وسيلة وليس بغاية 2 حل ذاته ٠‏ وجب ان 
يكون مستمراً » وان يأتي متفقاً مع تكائثر فروع الادارةء 
ومع تزايدها وتزايد التجهيزات المستجدة تايبدا يتجاوز كل 
ما كان يتوقع . 

وسبدو ثنا ان حث التنظيم الاداري بدأ عادة عشا كل 
التوظيف . وذلك لان الانشان الموظف هو اهم ما في 
الادارة . وليس من فعالية تصدر عنه تفوق قيمتها قيمته 
هو . ولذلك يركز الاهمام اولا بالموظفين انفسهم . وقد 
افسلد نظام الغنائم عملية التوظيف في الادارة الامير كية . 
فجاء قانون بندلتون سنة ١8417‏ » يزيل هذا الفساد بانشاء 
لحنة نحدمة مدنية تعتمد الكفاءة في التوظيف ولو بصورة 
محدودة . ولكن الشعب لم يؤيد تلك اللجنة . وظل الناس 
حبى سنة 191١١‏ شقولون عن اخد اعضاء اللجئة © وهو 
جترال متقاعد من الحرب الاهلية » بأن تعويض تماعده 
هو تعويضص عجز عقّل وبدني تام » واله لذلك يستحق 
كل ( سنت ) من هذا التعويض . وبالرغم من هذا الجمود 
الشعبي » ومن معارضة الكو ترس »© فأن كل . من استلم 
الحم من رؤساء الجمهورية منذ عام 88 حى الآن ع 
حاول ان بوسع مفعول قانون بندلتون » وان يدخل وظائف 
جديدة ضمن نظام الكفاءة . 

ولكن اول اجراء اصلاحي اجابي لنظام التوظيف هو قانون 
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التصنيف الذي اعتمد سنة 195 (إاعة بامتنوع38هممه01)غ)ء 
والذي اختط سياسة ما تزال مطبقة حتى الآن مع بعض 
الاضافات والتعديلات . فقد قسم هذا القانون موظفي 
الحكومة الى فئات معينة على اساس نوع العمل وصعوبته 
وعلى اساس تكافيء الراتب والعمل . ووضع سنة ١9"!‏ 
برنامج التقاعد للموظفين الذين جازوا السن القانونية . 
وافتتح سلة ها ولاب خاص لتوظيف ذوي الاهلية 
للادارة . أظهر الذين عينوا عموجب هذا الرنامج كفاءة 
فها تولوا من وظائف . وما يزال نظام الامتحان الذي 
طبق عليهم معتمداً في اسسه حى الآن ٠‏ بالرغم من كل 
ما ادخل عليه من تعديلات تفصيلية . واصبحت الادارة 
الانحادية في الوقت اللحاضر تشدد ني اختيارها للموظفين 
وف استبقائهم وترقيتهم على عنصر الكفاءة . 

وفك شحت مؤخرا” حيالات محرايسة: سشياسية: ادكه الل 
اضعاف احسن هزايا نظام الكفاءة. فترعزعت الثقة محصانة 
الموظفمين » مما حمل اكفأ المرشحين للوظائف على ان 
يرفضوا الوظيفة اثلا يكونوا عرضة لفتريات حزبية 
ولانتقادات علنية . وليس من العسسر تصور ما نشأ عن 
ذلك من خسارة عظمى للادارة . فالذين شنوا هذه الحمللات 
نسوا انه ممكن ان يوجد في اي وقت موظفون غير 
جدير ين بالنمة ؛ ولكن انخطاء الاقلية جب ان لا تو خم 
معياراً للك على الكثرة الغالبة من الموظفين الشرفاء » 
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والمجدين » والمخلصين . فأمثال هؤلاء هم الذين امنوا 
بولائهم واخصلاقهم : سير العمل الاداري حتى في اسوأ 
فرات تطبيق نظام الغنائم 2 امير كاء وفي رات التدهور 
المعنوي في البلاد الاخرى. والانتقاد مجحب أن يوجه للقيادة 
المجدبة وللقوانن السقيمة » لا لاموظفين انفسهم . ويوسعنا 
ان نؤكد بأن الموظفين الذين اختروا بو!سطة نظام الكفاءة؛ 
والذين يعملون في ظل القيادة الاجابية لرؤساء عصريين » 
هم الموظفون الذين توفرت فيهم متطلبات جاح تلك الآ لة 
الضخمة الى تتألف منها الحكومة العصرية . 

وا كان الاهمام موجهاً نحو اصلاح نظام التوظيعف 2 
فأن الانتباه جاء متأخراً لمساويء النظام المالي. وانبئقت دراسات 
النظام المالي عن الدراسات الاصلاحية لانظام الاداريالتي اجراها 
الرئيس تافت ( يو )سنة .151١‏ فقد نال موافقة الكو نجرس 
على تعيين لحنة رئاسية عرفت « بلجنة الاقتصاد والفعالية ) 
(21116107ت 6 01317 معلا 02 مقع 5 1تتتتطه ب) وأغخدع ل زوعءع 1 ) 
فقامت هذه اللجنة بدراسة مستفيضة » وقدمت تقريرها 
سنة ١91‏ قبل ان تنتهي ولاية هذا الرئيس ببضعة أسابيع . 
فادى هذا لاهمال هذا التقريز ء بالرغم من انه كان تقريراً 
شاملا » واله اقصرحت فيه اجراءات جديدة للموازنة ع 
كا اقترح ادخال اصلاحات ادارية كانت الحساجة 
ماسة اليها . 

ولا دخلت امير ا الحرب العالمية الاولى ؛ م يكن 


ل 


الكونغرس قد اعتمد كافة التخطيطات اللازمة لما .ففرضت 
غليه متطلباتها المفاجئة أن يزيد أزقام الميزائية زيادة بالغة . 
قارخلت هده الرادة اارقالة” > وووهت الأعاذات. جنا 
اتفق » ولم ترجع الارقام الى وضعها الطبيعي حى وضعت 
الحرب أوزارها. فاشتد التذمر الى حد حدا بالكونغرس لان 
يعود الى توصيات «١‏ لحنة الاقتصاد والفعالية » الى سبق له أن 
رفضها سنة ١9١‏ . فأدخمل عليها بعض التغييرات. 
والاضافات » وخلص من كل ذلك الى مشروع اعسادة 
تنظم للميزانبية والادارة . ولكسن الرئيس ويلسون. 
استعمل خق النقض » ورفض أن يوافق على هذا المشروع » 
لشعوره بأنه وضع بعض الخدود غير الدستورية لساطته . 
ولما جاء الرئيس هاردنج ووقم على قانون الموازنة 
والمحاسبة سنة ١8591١‏ أأصبح الحكومة الامير كية لاول مرة في 
الناريخ الآمير كي تصمم مالي رسمي . وكان مسن ابرز 
مقومات قانون الموازنة الجديد انشاء مكتبين : مكتب للموازنة. 
ودكنه المسافاك الثاية بوعل راع فرافيه عنام .. 
وقد لاقى مكتب الموازئنة بعض الصعوبات ©» وادخلت. 
عليه بعض التغييرات الى أن اصبح الان قسسا من 
المكتب التنفيذي للرئيس . ومكتب الموازنةمسؤول الان 
عن تحضير اموازثة السنوية » ويقدم المشورة للرئيس 
حول كل مشاريع القوانين قبل أن يوقع عليها . 
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أو يردها يموجب حق النقض . كا اله يعمل كهيئة 
استشارية في شؤون الضرائب ٠»‏ وقد أصبح بالنظر لعمله 
ومركزه من أهم أجهزة الرقابة الفعتالة في الادارة . 
وأما مكتب المحاسبة العامة فقد قصد به احداث جهاز 
محاسبة فعال . يفحص المسابات العامة » ويقدم عنها 
تقريراً الى الكونغرس . ولكن أول مراقب عام تولى رئاسة 
هذا المنتصب صرف معظم وقته في معالحة التفاصيل الصغيرة 
و م أن يتعامل مع الكو نغر س 4 ولا أن حدث 
عتها: ١‏ المكسايمة .. واعتدر نفسه هاما لدرجة تعلو به على 
الرئيس والكونغرس . وقد بقي هذا الماصب شاغراً لبعض 
الوقت بعد أن انتهت ولابة المراقب العام الاول التي امتدت 
خسة عشر عاماً . ثم عين فيه أشخاص أكير فعالية من 
سلفهم الاول . وأصبح للمنصب فوائد تتسع نوها تنك 
الاخمر » وتقترب به من القصد الذي لبي من أجله 
سنة 1917١‏ . وهكذا أدت دراسة ادارة الضرائب الى 
اصلاحات رئيسية ثي الادارة الالية كلها . وأصيحت 
-- المالية ألان بن أيدي اخصائين بعر ِو مها جالاء : 
نن المواطندن والكونغرس ا 4 0 
0 اي الجكومة ومصروفاما . وساعد كل هذا على 
ظهور تأييد واع وانتقاد بناء للموازنة الى تزداد ارقامها 
يوماً كه در ., 
ونصل الآن الى الامر الثالث الذي يستدعي اهمامنا في هذا 
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البحث » وهو نحسين الاساليب الادارية . فنذ أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أخذ أعضاء 
الكو نغرس يشكلون اللجان» الواحدة بعد الاخرى » لدراسة 
الطرق المؤدية لتأمن تنظم أكثر فعالية ؛ وتوفير علاقات 
عامة أفضل للادارة ة الفدرالية . وبالرغم من أن أكثر هذه 
الدراسات لم لظ موافقة الاكيرية في الكونغرس » إلا انما 
أثارت اهام الادا رين في نحسين الاساليب المتبعة» وجاءت 
كتمهيد اولي ضروري لا ثلا من تقدام . ا اها خلقت 
جواً ملائا للدراسات الى أوحى لبا الرؤساء فما بعد. ولا 
بد لنا من استعراض أربع من هذه الدراسات . 

الدراسة الاولى التي جاءت حوالي سنة ١٠97١‏ 
حاين شعر وزير التجسارة هربرت هوفر بأن 
الادارة في حالة اهيار » فقام ببحث شامل لما. 
واعطيت افكاره دعاية واسعة » ولكن لم يفعل إلا القايل 
لمعالحة الخالة . ولا أصبح هوفر رئيساً للجمهورية طلب من 
الكونغرس سلطات وله اعادة تنظم الادارة » الا أن 
الكونغرس الذي كان معارضآ له » لم يمنحه هذه السلطات 
الآ في الاسابيع الاخيرة من ملة ولايته » فلم يكن عنده 
متتسع من الوقت إلا لتقدم مشرحات ثانوية رفضها 
الكونغرس رفضا آلب . وقد جدد الكونغرس للرئيس 
روزفلت سنة ١9#"#‏ .م بنلاء على طلبه »© 
هذه السلطات لمدة سئتين : وبالرغم من أن الرئيس أحدث. 


عدة تغيسيرات ٠‏ إلا انها كانت سطحية وغير وافية بالحاجة 
الى الإصلاح . وعطل هذه التغيرات خلق مؤسسات 
الانعاش أو ( وعتعدعية لدعا «16ةا ) 2 الي الشغت 
سر عنة ١‏ تسمح بدجمها في الادارة العامة . 

وجرت الدراسة الثانية ي ولاية الرئيس روزفلت 
الثانية . فقد عقفدت مؤسسات الانعاش الجديدة اللأمور 
الى حد جعل الكونغرس والجمهور تيجتاحها الشعور بالحاجة 
الى الاصلاح . فألف مجلس الشيوخ لجنة مختارة 
١‏ ©6166 1تسطامه اع [م5 ) درئاسة السئاتور برد من ولاة 
فرجيئيا » لتدرس أعمال الادارة . وقد كلفت مؤسسة 
برووكينئز ١‏ 220013888 ) بالقيام بالدراسة وبتقدم تقرير 
عنها . فقدمت تقريراً قنك » إلا أنه لم محظ باههام كاف 
ثم ان الرئيس روزفلت عين لجنة رئاسية لدراسة 
الادارة» ليؤخر عمل اللجنة المعيئة هسسن قبل مجلس 
الشيوخ » وليحصل على تقرير مناسب لحاجات السلطة 
التنفيذية . وقد كانت هذه اللجنة الرئاسية مكوانة من 
اختصاصين مرموقن » إلا أنهم لم يكتفوا خير نمم بل استعانوا 
خراء اضافين في هذا الحقل . وقدمت اللجنة تقريراً 
سنة 191 قبل أن تقدم لجحنة برد (8720 ) تقريرها 
بوقت طويل . وقد وقع تقر ير اللجنة الرئاسية موقعاً حسناً 
من الجمهور »© وبقي منذ ذلك الحن كمرجع رئيسي في 
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تاريخ تننظ الاداري » وكان من جملة توصيات هذا 
التمر ير اقتراح اجاد مسأعدين ادارين لأر ئيس تظل اسماؤهم 
غير معروفة . وأوصى بتوسيع نظام الكفاءة كي يشمل 
جميع فروع الادارة . وكشفت الاحداث البي تلت نواقص 
هذا التقرير . فقد غلب عليه الطابع العلمي » وافتقر الى 
شيء من الواقعية . ولو توفرت له هذه الواقعية لساعدت 
على تبنيه . فقّد دعا التقرير الى فصل السياسة عن الادارة 
خلافاً للاعتقاد السائد بأنه لا بد من بقاء صلة وثيقة بينهاء 
وجرى التقرير في ذلك مع فكرة فصل السياسة عن الادارة 
اللي كانت مهيمنة آنذاك على عقول جميخ المصلحين 
والادارين . ومه) كانت القيمة النظرية لهذه الفكرةع فانم 
لاتلائم الواقع الامر كي » لان نجريد الادارات عن 
الاعتبارات السياسية العملية بجعلها تعمل في فراغ فكري. 
وقد قام الرئيس روزفلت عشاريع اصلاحات سنة 
م5١‏ استمدها من هذا الثقر بر . ولكنها رفضت لاا 
قدمت الى الكونغرس في وقت غير مؤات. وخاط بين 
هذه المشار يع وبدن المشير حات للد لتعديل شروط العضوية 
في المحكمة العليا » وبذلك لم تلق المناقشة الى تستحقها . 
وم هدأ الخال منح الكونغرس الرئيس سنة ١98‏ السلطة 
أدة سنتان ليقو ح الاصلاحات اللازمة » وتقرر ان تكون 
هده القترسات نافذة اذا لم يرفضها الكونغرس بعد ستدن 
يومآ من تقدم الرئيس بها . فقدم الرئيس بناء على هذا 
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التفويض اربع خطط لا'عادة التنظم الاداري © أقر 
الكونغرس اكثرها عام (144. ومن المسلم به الآن أن 
لتغيرات التي نجمت عن هذه اللخططء كان لا أثرها 
الفعّال في حسن سير الادارة اثناء الحرب العالمية الثانية . 
59 الدراسة الثالثة في أواخر الهرب العااية الثانية 
حين واجهت الحكومة الامير كية نقصاناً عظما في القوى 
العاماة . فكان هنالك حاحدة للتنظم والرجوع من حالة 
الحرب الى حالة السلم . فأخذ الرئيس والكونغرس يعملان 
لاجابة هذه الحاجة . وتبتى الكونغرس اقتراحات تقدم ببا 
الرئيس تر ومان . فى سنة 17 انشئت وزارة الدفاع برئاسة وزير 
للدفاع » اعطي صفة العضوية في مكتب الرئيس التنفيذي. ويعاون 
وزير الدفاع ثلاثة نظار للحرب والبحرية والطران . كا أنه 
أجدثت اكه لالصحة « والولفير ) وار بية 6 
هذه التغيبر ات في الوزارات هى الوحيدة من توعها مند 
سنة 1١91*‏ . ولكنها م توقف 2 الاصلاح الذي كان 
يبتصاعد من الشعب والكونغرس والرئيس » الامر الذي 
حدا بالكو نغرس لان ينشيء لحنة لاعادة تنظم السلطة 
التنفيذية . وكانت هذه اللجنة مكونة من ستة مدنين 
و موظفين مختار أربعة »نهم من قبل الكونغرس » 
واربعسة منهم من قبل مجلس الشيوخ » والاربعة 
الاخرون من قبل رئيس الجمهورية . وقد اخخقدر الرئيس السابق 
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هريردت هوفر يا هذه اللجنة . وعينت اللحنة 
سان محل فرعية وععمين"8 1و1 لدر أسة جميع 
احوال الادارة الحكومية . فوظاف مئات هن الاخصائين 3 
وأشرله فريق هن رجال الاعمال ي أعمال اللحنة وأحانها . 5 
ولكن اللجان الفرعية تفردت في أمحانهاء فتشتت؛ المجهردات » 
ونم تتوفر لها أبة مرأقبة مر كزة من قبل اللجنة العليا . 
وقد كراسث اللجان المانية عشر شهراً الاخيرة من مدة 
علي تكريي تنا لدوايات ع ولكن. فدات الرقالة- عنننا 
ظات له آثاره في التقرير النهائي الذي قدم سنة ١44‏ الى 
الكونغرس . وقد جاء هذا التقرير شاملا » ومتوياً على 
موجز تسعة عشر تقر يرا وضعتها اللجان الفرعية » ومتضمناً 
عي لاتنفيذ . فكان هذا أوسع واجرأ دراسة وضعت 
حبى ذ ث الحدن للادارة الاميركية . وتناولت 588 من 
00 1 ثر كيب الأذارة » وه يي أهم تو صيات هدم 
اللجئة . وكان بالامكان تنفيذ هذه التوصيات بثلاثة طرق: 
الطريق الاول هو اعيّاد ما يقدر ب 758/ منها بواسطة 
نخطيط يقدمه الرئيس للكونغرس . والطريق الثاني هو 
اعهاد 5٠‏ / منها بقرارات ادارية محضة . والطريق الثالث. 
هو اعماد ه" ,/ بواسطة تشريعات جديدة يسنها الكونغرس ٠‏ 
وقد طبق <دى الآن ما يبر اوح يسان ٠‏ وهلا / من 
توصيات اللجنة » وهي نسبة عالية جداً لمثل هسذم 
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والفت لجنة من المواطنين لتنظم تأبيد الرأي العام 
للمقتر حات . ونمحت هذه اللجنة في المهمة . ولكن عقبات 
ثلاث زادت في صعوبة اعواد جميع التوصيات : 

اولا - التشدد على التوفير الماليي . وقد أدى هذا 
لتشدد الى تحاوز الاصلاحات الادارية والالية الاساسية 
كلا تعذر التوفير . 

انيآ ‏ معارضة التقرير معارضة لم تكن منتظرة 
من قبل أحد اعضاء مجلس الشيوخ وأحد اعضاء 
لس النواب. اللذين كانا عضوين في اللجنة . ولم تعرف 
اسباب معارضتهما » ولكن الارجح اما تعود الى اشارة 
التقرير المىان مداخلات الكونغرس في أعمال ادارات الحكومة 
مسؤولة عن الفساد الاداري . ويعيبى هذا ان التحسين 
قار وق ل الويف قرت افيس بوإفعاففه زوه 
الكونغرس . 

ثالثاً ‏ ان كلا من مجلس الشيوخ والنواب خوال حق 
رفض أية توصية من توصيات اللجنة ؛ بيًا يطلب عادة 
رفض المجلسين معأ لنقض مقترحات الرئيس . 

وبالرغم من تبي أكثر من 06 / من توصيات اللجنة» 
فأن حالة الادارة سنة هه4١‏ لم تصبح افضل ولا أقل 
فوضى مما كانت عليه سنة /ا814١‏ . ومن هنا ظهرت 
الحاجة القصوى لاستمرار درأسة اعادة التنظيم الاداري 
فانشأ الكونغرس للدئة محقيق جديدة . 
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در ئأسة هربرثت هوفر ©) وقدمتا سئةٌ "ه1948 تقرس 
يشبه تفرير سلة ١959‏ . ورافق ظهور هذا التقرير 
عر فقاته حملة دعاية واسعة » إلا اها جامبت صعويات 
أكر من تلات اأبي جاممتها التقارير السابقة 1 وذلك سبب 
تحول جديد في تفكر الاجنة . فقد حكمت اللجنة على 
كثر من المضالح الحكومية باها غير صالحة » واتخذت 
هذا الحكم بتأثر رجال الاعمال الذين اشر كوا في اللجان 
الفرعية الى قامت بالدراسات . ولذلك أوصت الاعجنةبتقل 
المشار يع ابي تقوم مبا مؤسسات حكومية الى مؤسسات 
خاصة . وكان هذه اللجان الفرعبة من الثقة بنفسها ما 
جمح ها لأن تحاول تسيير المؤسسات الحكومية » حى قبل 
ان تعلن ما أعدت من تقارير . فعلت هذا مع انه لم يكن 
مطلوباً منها إلا ان تسدي النصائح كهيئة استشارية . وقد 
أثار هذ! التطاول من قبل اللجنة الرأي العام » وأغضب 
بعض دوائر الكونغرس » وبالرغم هن أن اكثر التوصيات 
وضع موضع التنفيذ » إلا ان بعض الناس شعروا بان 
الادارة متضررة من الطريقة الى اعتمدما اللجنة . وما 
تزال توصيات هذه اللجنة موضع مناقشة حتى الآن . 

وقد ساعدت لحنة المواطنن هنا مرة أخرى على 
نشر تقارير لجنة هوفر + ولكن لم يكن هناك ذلك 
الماس الذي قوبلت به تقارير سنة ١949‏ » واظهر 
عمل لكنة المواطنين فائدة تعاون لمان الشعب والحكومة 
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لتأمين اصلاح الادارة الحكومية . 

كان ممثنا للد الآن متعلقاً بادارة الحكومة الانحادية . 
فاذا توقفنا هنا بدون ان نشير الى الاصلاح الاداري 
الخاص بكل ولاية » فان قصتنا تكون غير كاملة. وذلك. 
لآأن كل ولاية من الولايات التسع والاربعين » ا كيان 
قائم بذاته » وها مشاكل ادارية خاصة . وقد وجدت كل 
منها الحاجة الى الاصلاح الاداري امراً محتماً » سواء أكان هذا 
في نيويورك أو نيفادا . وقد تأثرت الولايات بالتدخلات. 
السياسية » وطال العهد على انظمتها الادارية حى اصبحت 
بالية وجامدة . وينطبق هذا أيضاً على بعض مواد دساتيرها 
لي ترجع الى عهد كان فيه النظام الاقتصادي .والاجماعي 
سيطاً . وكانت تظلل السلطة التشريعية في ذلك الوقت 
غمامة من الشلك ٠»‏ لذلك لم تكن لما السلطة الكافية للسيطرة 
على الادارة . ويجب ان نلاحظ قبل أن نبحث ما ادخلته 
الو لايات من اصلاحات » أن نفس تقسسيمم الادارة الى 
موظفين وقسم مالي وقسم اداري المعتمد في الحكومة. 
الانحادية معتمد ف الولايات . 

وقد ابتدأت ولايتا نيويورك وماساشوستس باتباع 
الحكومة الانحادية في أحداث هيئة للخدمات المدنية » 
لانتقاء موظفين أفضل . ولكن الولايات الاخرى كانت. 
ابطأ » وحتى يومنا هذا فانه لم يعتمد الا حوالي نصف 
الولايات برنامجاً توظيفياً شاملا . ولكن جميع الولايات. 


0 


المشتركة ني منهاج المساعدات الفدرالية مجدرة من قبل 
الحكومة الانمحادية على تبي نظام كفاءة فعال في المؤسسات 
ابي تستفيد من هذا البرنامج . ونكن اكبر موظفي الولايات 
ما يزالون يرتضون ٠١‏ تقوم عليه اداراتهم المحلية من انصياع 
لاضغط السياسي » ومن اهمال لاي نظام كامل للتوظيف. 

وقد كان الطريق الذي - لإعادة التنظم الاداري في 
الولايات طريقاً شاقاً تعرض لنكسات شوهت ما كان بنشد 
من نتائج . وقد ايتدأت المساعي الرلبسدية في اغادة التنظ 
بعد ادرب العالمية الأولى » عندما الرر 1 1 اسان 
الضعف فى الادارة . وأخذت ولابة « الينوي )2 اللادرة 
الاصلاحية بقيادة حاكمها فرالك لودن » وقلبت نظامها 
الاداري رأساً على عقب . ولكن انتخاب حام يعتقد 
بنظام الغنائمى سبب نكسة لمدة أريم سئوات . واستطاعت 
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ولارة لد أخيراً ان تسترجع ما فقدته لهذا الصدد بعد 
.هله السن الأربع 1 وبالرغم من هله القعية المحرنة 8 
الينوي » فان ولامات اخرى جربيث أل تعمد تنظيم دار مباء 
وجح بعضها في ذلك تجاحاً باهرا . ووضعت بعض 
الولايات شرائع ادارية نصت على اقامة اكير عسدد من 
الدوائر ممكن انشاؤه » وسنت الحطة اللازمة لعمل هذه 
الدوائى . 

وقد فشلت هذه الخركة الحديدة في بعض الولايات مثل 
نتراسكا » لان التشريعات الادارية فرضت موظففن جدداً 
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عينوا في رتب أعل من الموظفين الدستوريين المعيندن ٠‏ ارقا 
فأدى ذلك الى التنافس بن الموظفين الجسدد والقدامى 
وانبارت اللدركة كلها . ولكثها يمحت في بعض الولايات 
كولاية نيويورك حيث لم يكتف بتشريعات ادارية ©» بل 
ادخلت تعديللات دستورية تؤدي د الآدارة . وما 
انه م يكن ي فى اكير الولايبات مخططات بعيدة المدى » فد 
كانت الهيئات التشريعية تنشىء مصالح ادارية جديدة كلا 
دعت الحاجة » أو كلا طلب الشعب ذلك . فكانت 
التتيجة أن اصبح لدى بعض الولايات مئة مصلحه تقريباً : 
ما أدى الى الفوضى في الادارة . فاتخلذت خطوات تالية 
لتخفيف هله النوضى ٠»‏ ولالغاء بعض المصااح وتقوية 
البعض الآخر » وكانت الصعوبة دائماً في الغاء ما اريجحل 
ير مصالح ! 

لقد حاولت كل ولاية ان تدخل اصلاحاً ما بي 
ادارتما » ولكن مفعول النجاح كان يبطله انتخاب الحكام ؛ 
أو المشرعدن 0 الموظفين ٠»‏ الذين كان بينهم من 
يناويء الاصلاح » أو همل واجباته الادارية » أو مجهل 
أسط قواعدها كان سير التنظم بي الادارة ثائهاً » بيتوقف 
بدن حن وآخر في بعض الولايات . إلا ان الشركة العامة 
هي دائماً الى الأمام . وقد عدلت ولايتأ ميسوري وني وجرمي 
دستور مم| محرا » إلا ان التقدم الاداري في ميسوري 
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كان بالحقيقة نظرياً اكثر مما كان عملياً » إلا أنه حدث 
تقدم فعلى في ليوجرسي حيث أخفق حا كم نشيط في ادخال 
التعديلات الدستورية التي يتطلبها الاصلاح الاداري. ولكنه 
قلب هذه المزعة الدستورية الى نصر بي مدة اربع سنوات 
بدعوته الفعالة للاصلاح . ويقظة هذا الام » ومراقبته 
الشخصية للادارة أدى لاعهادها أساليب عصرية . ومما أن 
مثل هذا ل يتوفر لولاية ميسوري + فقد ظسل الاصلاح 
فيها حبرا على ورف . 

أما في اصلاحات الموازنة والامور المالية فالقصة تعيد 
نفسها » اذ ان مصاريف الحكومة المتزايدة » كانت السببه 
ف الانتياه الى المشاكل الالية . وكانت كل ولاية نحاول 
ان تعالج تلك المشاكل . ولكن النقائج كانت ملختلفة 
باختلاف الولايات . فترى أن مشاريع الموازنة كانت 
بدائية في فيرمونت ع بيها كانت نحضر يدقة متناهية في 
ولالة لويورك . يزعم ان اللسوولة الزائلة اتممندة يدا 
متواصلا” يتحسن محسنساً مستمراً » ويؤهمل ان يكمل 
الاصلاح في هذا الحقل قريباً . ان عصب سجسل اليب 
هو اكير أعصاب الانسان حساسية . 

ويبوجد الى جانب الاصلاحات الادارية الى قامت ي 
الحكومة الاتحادية او الولايات اصلاحات في ادارات المدن» 
ويوجد هنا خطان رئيسيان جديران بالملاحظة : 
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اولا : الخطة الى تضعها ادارة المدينة للاصلاح والي 
و "دي لأعادة التنظم الاداري . 

ثانياً : لتغيير اث الفعلبة ة الي اجريت حى الآن فى 
المدن الكبيرة / والي أقلد'ت فبها اجراءات الولايات او 
الحكومة الاتحادية : 

ترى هما تقدم أن تملية اعادة التنظ. م الاداري في الولايات 
المتحدة الي عرضناها بايجاز يالغ اعتدرث موضوعاً جديراً 
بالاهمام منذ ان قامت ادارة منظمة ي الولابات المتنددة + 
وقد انطوت العملية على الاعيراف البعيد المدى بالحاجة 
لادارة فعالة . كيا اظهرت عدم الاكتفاء بالاجراءات 
الادارية الموجودة حالياً » وقيام محاولات جدية لاصلاح 
زواقصها وعيومها . ان العوامل السياسية والاقتصادية تتغر 
بسرعة » حتى ان الرامج المدروسة والمصححة تصسح 
عدعة الفائدة قبل ان حين وقت تطييقها .والنظام الانتحابى 
الامر كي يؤثر على الادارة » فهو احياناً يوصل الى المر اكد 
العلنا رجالة لا حبذون يكيدي ٠‏ لان الأصلاح يقذضي 
على نظام الغنائم 505 احياناً اخرى لمذه المراكز باشخاص 
لا متمون ما هنالك من احتياجات اداريةءاو انهم يكونون 
غير ملمين بعلم الادارة . وقد يكتشف اولئاك الاداريون 
غلطتهم بعد فوات الاوان وانتهاء مدنهم في الادارة » 
وغااباً ما يؤدي ذلت الى عدم انتخامم مرة أخترى . 

وهئالك حقيقة جديرة بالاعتبار » وهي ان كل رئيس 
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جمهورية في السخمسين سنة الأخيرة كان نحاول أن يصلح 
الادارة حالما يتقلد مهام حكمه . الا ان حاسه كان ينطفىء 
اهام معارضة الكونغرس . وقد يكون هذا الوضع هو 
الثنمئن الذي يدفغ 2 امير كا لجهاز بيقف بوجله 
الديكتاتورية » وبجعل السلطة التنفيذية اداة لتنفيذ مطالب 

والدوس الذي تعلمه دارسو مو ضوع الادارة الامير كيةء 
هو ان حركة اعادة التنظى بحب ان تكون عملية مستمرة» 
وان تكون مستئدة لسلطة مراقبة الامحاث والدراسات 
الادارية » على ان تكون هذه السلطة نحت مراقبة السلطة 
التشريعية » وان تقوم السلطة التنفيذية بالاصلاحات » وان 
تكون لها حرية العمل ضمن نطاق محدود محيث لا مول 
اسباب حزبية او سياسية دون تصرفها بحرية في بعض 


الحقول . 
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تعليق عضو الجمعية السيد نفحة نصر 


على محاضرة الد كتور فلس 


قيمة التعليق على محاضرة ما » هو انه يلفت انتباه 
السامع أو القارىء الى نقاط هامدة وردتثت أو ُ ترد 2 
المحاضرة نفسها » وها صلتها الصميمية صلب البحث . 
و بصني قد قرأت وترجمت محاضرة الدكتور فلاش أشعر 
ابي بو ضع يؤهلبي للتعليق عليها . 

من يقرأ محاضرة الدكتور فلاش قراءة متمعن دارس 
يو اها تمتاز » قبل كل ثبيء ٠‏ بالحصر الموفق الذي 
اأكسبه المحاضر لبحثه ! اذ استطاع أن يبتعدل يبنا عن 
جفاف البحث التارمي البحمت متحولا الى استخراح بعيض 
المشكلات الادارية الأهم ٠‏ من الاختبار الريطاني » الي 
نهم الادارة الحديثة عامة ؛ عنيت ببذه المشكلات _الآهم 
مشكلة المراقبة ومشكلة التدزيسبف ومشكلة التنظم والاساليب . 
وهذه مشكلات تتحدى الادارة الحديئة وعليها ( عللى 
.الادارة » أن تستجيب للتحدي بالاأصلاح . الادارة مستمرة 
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بطبيعتهاء والاستمرار الاداري ستدعى التكيف لاله استمرار 
في مجتمع ولخدمة مصالح شرية شيعنة ب الادارة 
والمجتمع مرتيطان ارثياطاً مصار يأ واحداً ؛ بؤثر واحدهما 
على الآخر ويتأثر به . فكا أن المجتمع أو المحرط بتحدى 
الادارة فتتغر » كذلك الادارة تستدرج المجتمع أحيانا 
فتخلق فيه 2 له عاضا في بعض الأحيان »ع يلاثم 
التقسدم الحضارىي . وان حفز الادارة للمجتمع واستجابة 
الاخير ها ستحب ان يرتدي طابسع التطوزر والنمو الطبيعين 
يدل ارتداء ثوب الثورة ©» لأن التطور الحادىء المخطط 
يستطيع التساط عبى الوهر: فيستقم الأصلاح جوهراً وتتبدل 
القشور تلقائماً . 

لعل الد كتور فلاش حين شدد على ١‏ التققدم من خعلال. 
8 ) كانت في ذهنه حوادث الصيف الاخير . انا معه 
2 ف أمكانية و وجوبا ( التقدم من خخلال النكية 5 غر 
الي أكأد اجزم بأن المصاعم لبناني في هذه الفيرة من 
تارئنا لن يقبل التحدي كا هو فيستجيب له استجابة عمياء 
000 بذلك وراء ممدي المجتمع الفاشل . المصامح الاداري 
اللبناني سيعود الى تاريخ لينان ... تاريخ الكبت والاستعباد 
والضغط ليعي اصول الاستسلام الطاغي على بصائر الدولة. 

شعباً وحكماً ٠»‏ كي يكون الاصلاح جذرياً يفرض 

بالاستجاية لاتحدي أن تكون جذرية ابش . 

تازر الوعي الفردي والوعى الحكومي في بريطانيا هدة 


## ل 


لا تقصر عن القرن ونصف القرن فتجذ”ن الاصلاح» ونعمت 
بريطانيا عنعة ادارية تحسد عليها . أرى ان لا تكون مهمة 
المصلحين اللبنانين ع البوم 1 اصلاح الادارة الليئانية » بل 
أن تكو ن مهمة التحضير للاصلاح الاداري - الاجماعي . 

ويه جهاز أشل وتكامل جتمع منقسم لا يعمل أن م 
خلال أشهر معدودة . لعل الشارع يثور ويفور د 
في ماية الاشهر الست » حين لا تصطاح الادارة سحر 
ساحر ولا تستأصل العلة من جذورها : ليت المصلح 
اللبناني » الذي وضعنا مصير نا ؛» كشعب أغم" مصاره 2ع 
بين يديه » يرهن ©» للمرة الأولى » انه لا ينقاد وراء 
قورة: الثائر بوسخظ الباخطم: بل يكون قاقذا مويحيا عدانه 
الوعي والعقل والتصممم . 
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القواعد المنهسجية للتنظم الاداري 
قواعد عمل الميئة المركزية للاصلاح الاداري 
للاستاذ سلمان الزين 
تعليق الد كتور كال محص 
على محاضرة الاستاذ الزين 
تطبيق القواعد العلمية التنظم الاداري 
للاستاذ عدنان اسكندر 
تعليق الانسة نجوى خمر الله 
عل محاضرة الاستاذ اسكندر 
تعليق السيد وليد ابي مرشد 


على محاضرة الاستاذ اسكندر 


0 


11 


ا 


الكذ 


5م 
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تعليق السيد وليد مرة 
على محاضرتي الاستاذين الزين واسكندر لاه 
المنطلبات القانونية للتنظم الادازي 


للاستاذ جوزف مغيزل 4 
تعليق السيد سري حساهمي 

على محاضرة الاستاذ مغيزل ىف 
تعليق الد كتور مبيج طبارة 

على محاضرة الاستاذ مغيزل 3 
المتطلبات السياسية التنظم الاداري 

إلد كتور مانويل يونس 5 
المتطلبات الالية التنظيم الاداري 

للد كتور زكى مزبودي قدا 
المركزية واللامركزية الادارية 

للاستاذ زهدي يكن 5 1 ١‏ 
تعليق الد كتور بطرس زيادة 

على محاضرة الاستاذ يكن ١6١‏ 


حدر كات التنظم الاداري ف البلاد الاخري 


تر جمتها الانسة سعاد ظارة. “> ١‏ 
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عملية اعادة التنظيم ف بريطانيا 
للد كتور ولم فلاش 
ترجمها السيد لعمة نصر لتيل 
عو حر كةاعادة التنظم الا دار ي ف الولايات المتبحدة 


لاندره نو كويست 


ترجمة ‏ الانسة سعاد جبور /1ة ١‏ 
على محاضرة الدكتور فلاش 1 
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